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  الملخص

شكالیات على الصعید العملي ، لذا فإن هذه فلاس شركة الشخص الواحد یثیر العدید من الإإن إ

وذلك  القانونیة المتعلقة بإفلاس شركة الشخص الواحد تي لتوضیح جمیع الجوانبأالدراسة ت

بالاستعانة بالآراء الفقهیة والأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة التمییز الموقرة ، وبالمقارنة مع 

یان مدى جواز بوذلك من خلال  ، التشریعات العربیة والأجنبیة ذات العلاقة بموضوع الدراسة

فر لهم جانبا من ردني ، وتوضیح ضمانات دائني الشركة التي تو فلاس هذه الشركة في التشریع الأإ

قد و  كة ،ها ، وبیان مسؤولیة الشریك المنفرد في جمیع مراحل حیاة الشر فلاسإالحمایة في حال 

هذه الدراسة إلى العدید من النتائج التي من أهمها أن الغموض الذي یكتنف كل من  خلصت

فلاس الشركات نصوص قانون التجارة الأردني ، وقانون الشركات الأردني فیما یتعلق بمدى جواز إ



 ل 
 

التجاریة بما فیها شركة الشخص الواحد تم إزالته من خلال نصوص مشروع قانون إعادة تنظیم 

إلى أن  أیضا هذه الدراسة ، وقد خلصت 2012الإفلاس والتصفیة لسنة أعمال التاجر وأحكام 

كافة  نصوص قانون الشركات الأردني لم توفر الحمایة الكافیة لدائني شركة الشخص الواحد في

أن المشرع الأردني لم ینص على افلاس الشریك الوحید في شركة الشخص و مراحل حیاة الشركة ، 

احتیال من قبل  أو الواحد في حال افلاس الشركة،  حتى لو كان هذا الإفلاس نتیجة تقصیر

وضع  لعدید من التوصیات التي من أهمهاالشریك المنفرد فیها ، كما توصلت هذه الدراسة ل

قانونیة تبین مسؤولیة الشریك المنفرد في شركة الشخص الواحد في كافة مراحل حیاة هذه  نصوص

الشركة ، وتبین صراحة أنه یترتب على إفلاس شركة الشخص الواحد إفلاس الشریك المنفرد فیها 

  . إذا كان إفلاسها نتیجة تقصیر او احتیال من قبله 
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Abstract 

 

 the bankruptcy of a one-man company causes many problems in the 

business environment. This paper aims to clarify the legal aspects 

pertaining to bankruptcy of a one-man company, using the juristic views 

and rulings made by the Jordanian Court of Cassation compared to those 

made under other Arab and foreign legislations. The study also covers the 

possibility of declaring such a company bankrupt under Jordan’s 

legislations, the guarantees for protection of creditors in case of a sole 

proprietor’s bankruptcy, and the responsibility of a sole partner throughout 

the various stages of the company term. 

 

The study came out with several findings; the most significant one is the 

ambiguity in the provisions of Jordan's commercial laws and the 

Companies Law as regards bankruptcy of trading companies, including the 



 ن 
 

one-man company.  These ambiguities were rather cleared in the draft law 

for reorganization of the merchant’s operations and provisions for 

bankruptcy and liquidation for the year 2012.  The study also concludes 

that the provisions of Jordan’s Companies Law do not provide for 

sufficient protection for creditors of the one-man company throughout its 

various stages, and that the draft law does not cover bankruptcy of the sole 

partner in the one-man company in case of its bankruptcy even if such 

bankruptcy is caused by failure or fraud on the part of that partner.  In 

addition, the study provides several recommendations, including the need 

to add some legal provisions stipulating the responsibility of the sole 

partner in such companies throughout its various stages.  These provisions 

should clearly state that bankruptcy of the one-man company leads to 

bankruptcy of its sole partner if the bankruptcy is attributed to failure or 

fraud on his part. 
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  الفصل الاول

  مقدمة الدراسة

  تمهید وفكرة عامة عن موضوع الدراسة: اولا 

عقد یلتزم بمقتضاه "  انهأبمن القانون المدني ) 582(ردني الشركة في المادة عرف المشرع الأ

و من عمل أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصته من مال او ا شخصان

  "و خسارة اقتسام ما قد ینشأ عنه من ربح استثمار ذلك المشروع و لا

ولیست شخصا مخاطبا  نها تعتبر محلا للحق ،إرادي فإن الشركة عقد أي تصرف قانوني أوبما 

ن أركان الموضوعیة العامة التي یلزم جمیع الأن تتوافر فیها اویتوجب لصحتها كعقد  بأحكامه ،

ركان لى الأإضافة بالإ ،هلیة والمحل والسبب تتوافر في سائر العقود والمتمثلة بالرضا والأ

تقدیم الحصص ونیة المشاركة و المتضمنة لركن تعدد الشركاء ، الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة 

وهي ألا الشكلیة التي یتطلبها القانون الأركان ر رباح والخسائر فضلا عن ضرورة توافقتسام الأاو 

  )1(كتابة عقد الشركة وشهره 

تأسیسها لا یتطلب توافر بعض  نإذ إ شركة الشخص الواحد تعد خروجا عن المألوف ، أن إلا

  .جب توافرها في باقي الشركات التجاریة الموضوعیة الخاصة التي یتو  ركانالأ

                                                             
  19، الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، ص )2003(العریني ، محمد فرید  (1)
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تحتوي على شخص  الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، وتعد شركة الشخص الواحد نوع من 

مسؤولیته  وتتحدد نشاء هذا النوع من الشركات ،واحد یقوم بتخصیص جزء من ذمته المالیة لإ

 مر الذي لن یكون لدائني الشركةبالقدر الذي یخصصه لمزاولة الاعمال التجاریة التي یقوم بها ،الأ

نما یستطیعوا التنفیذ فقط على الجزء إ و  الشركة جمیعها ،موال صاحب أالحق بالتنفیذ على 

  )1(س مال للشركة أالمخصص من ذمته المالیة كر 

طار الشركة ذات المسؤولیة إردني مفهوم شركة الشخص الواحد في ستحدث المشرع الأاوقد 

الشركات جاز المشرع في قانون أكما  ، 1997لسنة ) 22(المحدودة بموجب قانون الشركات رقم 

ر كل من الشركة المساهمة طاإبتأسیس شركة من شخص واحد في 2002 لسنة  )40(المعدل رقم

هذه الشركة تواجه العدید من المشاكل القانونیة على  أنلا إ .و الشركة المساهمة الخاصة العامة 

  ) 2( .همیتها ومبررات وجودهالى فقدها لأإمر الذي یؤدي المستوى العملي ، الأ

ن الكثیر من هذه القوانین لم تأخذ أنجد ، لى بعض قوانین الشركات في الدول العربیة إوبالرجوع 

  صلا من القانونألغائها إن بعضها قام بأكما  وبنطاق ضیق ، لا حدیثاإبهذا النوع من الشركات 

  )  3( .ها دارتإ تلك التشریعات في طریقة تنظیمها لشركة الشخص الواحد وكیفیة تأسیسها و  فتتباین

 ة س مال الشركأتحدید مسؤولیة الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد بقدر مساهمته في ر ویعد 

شخاص على التعامل مع تلك الشركات وذلك للحفاظ على مور التي لا تشجع العدید من الأمن الأ

                                                             
، دار الثقافة للنشر عمان 1، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، دراسة مقارنة ،ط)1998(القضاة ، مفلح عواد )(1

  37و36الاردن ، ص
، دراسة 2002والقوانین المعدله لسنة 1997، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني لسنة)2005(الخشروم ،عبداالله  (2)

  253، ص3، العدد11، مجلة المنارة ، جامعة ال البیت ،المجلد مقارنة
مجلة الرافدین ، على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة ) شركة الشخص الواحد (، المشروع الفردي )2008(مطلوب ، مصطفى ناطق  (3)

  128، ص36،العدد10للحقوق ،المجلد
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مر الذي الأ.في القانون التجاري  امبدأ اساسی ولعدم تحقق عنصر الائتمان الذي یعد مصالحهم ،

خذ بفكرة شركة ردني توسع بالأن المشرع الأإحیث  یؤثر بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي ،

طار كل من الشركة المساهمة العامة إجاز تأسیس هذه الشركة في أالشخص الواحد حین 

قتصاد الوطني وكما هو معلوم فإن الشركات المساهمة تعد من مقومات الإ والمساهمة الخاصة ،

  .الوطني بشكل عام  قتصادالاثار سلبیة تمسها ستنعكس على آي أو 

فراد وحریاتهم ما بین مصالح الأ یوفقالواسع هي تنظیم المجتمع تنظیما ووظیفة القانون بمعناه 

من ق الأیلى تحقإالذي یؤدي ،  )1(جل تحقیق الخیر العامأمن وبین الصالح العام للجماعة 

  .قتصادي والسیاسي جتماعي والإالإ

جرى علیه العدید من التعدیلات التي من شأنها أنه إذ إهتمام المشرع إولقد حظي قانون الشركات ب

ن شركة الشخص الواحد لم یتم تنظیم ألا إزدهار وتقدم البلاد ، إدفع عجلة الاقتصاد بما یحقق 

ذات  شركةالاد التي قامت بتنظیم كل من نما جاءت في سیاق المو إ و  حكامها بشكل مستقل ،أ

لى إ لى عدم وضوحها و إدى أمر الذي وشركة المساهمة العامة والخاصة ،الأ ،المسؤولیة المحدودة 

  .شكالیات بصددها العدید من الإ ثارةإ

مسؤولیة الشریك الوحید في شركة شكالیات التي تثیرها ف على الإلذلك جاءت هذه الدراسة للوقو 

الشركة من ضمانات تحفظ  ولتوضیح ما یتمتع به دائنو، فلاس الشركة إالشخص الواحد في حال 

ل راء الفقهاء واجتهادات القضاء من خلاآستعانه ببالإ ، شكالیاتمحاولة معالجة تلك الإلهم حقوقهم 

   .من نتائج وتوصیات ما تتوصل الیه هذه الدراسة 

                                                             
 12، دار وائل للنشر ،عمان ،الاردن ، ص7، ط، المدخل الى علم القانون )2004(الداودي ،غالب )  (1
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  مشكلة الدراسة : ثانیا 

فلاس الشریك الوحید إالى  یؤديفلاس شركة الشخص الواحد لا إن أ تتمثل مشكلة هذه الدراسة في

الشركة والذمة الشخصیة للشریك  مالسأما بین ر  فصلكة الشخص الواحد تقوم على الشر ن إذ إ

بعضها  ن نعفيأفلا یجوز  موال المدین جمیعها هي الضمان العام للدائنین ،أن أصل الأو  الوحید ،

بشكل یؤثر على حمایة الغیر خر تخصیص بعضها دون البعض الآ ن یتم أ وأ، من هذا الضمان 

ومسألة تحدید مسؤولیة الشریك بقدر  الذي یتعامل مع تلك الشركة وبشكل خاص دائني الشركة ،

 سمالأن ر وذلك لأموال ، مستحبة في باقي شركات الأ ن كانتإ و  مساهمته في حدود راس المال

نشاء موال اللازمة لإلأالشركة حال تعدد الشركاء یعد بمثابة وعاء مالي تتجمع فیه جمیع رؤوس ا

وذلك ؛شركة الشخص الواحدي اطار كذلك ف لیس لوضع ا أنلا إ ،جله أسست من أالمشروع الذي 

لذات شخص الشریك الوحید  یعود  سمالهاأر ن ألا إ صیة معنویة ،ن كانت تتمتع بشخإ ن الشركة و لأ

  .مر الذي یثیر تساؤلات عدیدة كما سیأتي بیانه ، الأفیها 

  اسئلة الدراسة : ثالثا 

 -: تساؤلات متعددة منها هذه الدراسة  تطرح 

 ؟ردني فلاسها وفقا لقانون الشركات الأإهل شركات الشخص الواحد یجوز  .1

 موال؟ م الأأشخاص شركات الأطار إخذ بشركة الشخص الواحد في فضل الأهل الأ .2

 ما ضمانات دائني شركة الشخص الواحد ؟ .3

 ما ضمانات الدائن الشخصي للشریك الوحید في شركة الشخص الواحد ؟ .4

 طار شركة الشخص الواحد؟إكثر من شركة ضمن أسیس أهل یجوز للشریك الوحید ت .5
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  نه لا یتمتع بصفة تاجر ؟أفلاس الشریك الوحید رغم إهل یجوز  .6

  هدف الدراسة : رابعا

 : تیة هداف الآتسعى هذه الدراسة الى تحقیق الأ

  .فلاس شركة الشخص الواحد وفقا للتشریع الاردنيإبیان مدى جواز  .1

 .الشكل القانوني الملائم لطبیعة شركة الشخص الواحد الذي یحقق التوازن في الحقوق نبیا .2

 .لكل من الشركة والمتعاملین معها 

  .ضمانات دائني الشركة توضیح .3

 .ضمانات الدائن الشخصي للشریك في شركة الشخص الواحد  تحدید .4

طار إكثر من شركة ضمن أسیس أبت  مدى امكانیة السماح للشریك الوحید الوقوف على .5

 .شركة الشخص الواحد

  .فلست شركة الشخص الواحدأذا إبیان مدى جواز افلاس الشریك الوحید  .6

  همیة الدراسة أ: خامسا 

لدى المهتمین بالجوانب  تعمیق الفهمبتساهم  نها  أفي ،ة هذه الدراسة من الناحیة النظری همیةأتنبع 

حكام العامة ن الأإحیث ،  القانونیة الخاصة بمسؤولیة الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد

هذه  نأكما .  2002لسنة ) 40(ردني رقم لهذه الشركة جاءت مقتضبه في قانون الشركات الأ

تسهم عملیا في الحد من المنازعات التي قد تنشأ فیما یتعلق بمسؤولیة الشریك الوحید  الدراسة 

ة المتخصصة في هذا ردنیلقلة الدراسات الأ؛ همیة الدراسة كذلك أ وتظهر، وضمانات دائني شركته

  .هذه الدراسة حقل المتخصصة في  القانونیة المراجع  شحو  الموضوع 
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  حدود الدراسة : سادسا 

لى نصوص قانون إضافة بالإ 2002لسنة ) 40(ردني رقم قانون الشركات الأ: الحدود المكانیة 

 1976لسنة  )43(ردني رقم ونصوص القانون المدني الأ ، 1966لسنة  )12(ردني رقم التجارة الأ

جنبیة الأأم یة لى بعض التشریعات سواء العربمع التعریج ع ذات الصلة بموضوع الدراسة ،

  .الخاصة بشركة الشخص الواحد

بین تاریخ صدور قانون الشركات الاردني رقم  تنحصر هذه الدراسة في الفترة ما: الحدود الزمانیة 

  .رسالة وتاریخ كتابة هذه ال 2002ة لسن) 40(

ول من العام الجامعي نتهاء من هذه الدراسة بعون االله تعالى خلال الفصل الأومن المتوقع الإ

2014/2015   

  محددات الدراسة : سابعا 

ردن والدول العربیة و تحد من تعمیم نتائج هذه الدراسة في الأأیة قیود تؤثر ألا توجد هناك  

  .خرى الأ
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  المصطلحات الاجرائیة: ثامنا 

لتزامات الناتجة عن قیامه بالتصرفات قدرة الشخص وصلاحیته لتحمل الإ : "داء هلیة الأأ -

 )1(".التي یعتد بها على وجه قانوني سلیم 

 ) 2(" ذا توقف عن دفع دیونه التجاریةإحالة فعلیة یقع فیها التاجر :" فلاس الإ  -

داء ذا زادت قیمة الدیون المستحقة الأإف نظام خاص بالمدینین غیر التجار ،: "عسار الإ -

  )3("عسار إیعد هذا المدین في حالة  موال المدین أعن قیمة 

والشركات التي یكون  هو الشخص الذي تكون مهنته القیام بأعمال تجاریة ،: لتاجرا -

  )4( .موضوعها تجاریا

جل تكوین أنهاء تعهدات ومراكز الشركة من جراءات اللازمة لإة الإمجموع:"  التصفیة -

وقات لتوزیعها على الشركاء بواسطة غلب الأأموال النقدیة في یجابیة صافیة من الأإكتلة 

 ) 5(" القسمة 

" موال ودیون منظرا الیها كلها كمجموع أهي ما للشخص وما علیه من  : "الذمة المالیة   -

كما تشمل الحقوق المالیة التي ترد على  موال جمیع الحقوق العینیة والشخصیة ،وتشمل الأ

  )6 (شیاء غیر المادیة الأ

                                                             
  54، دار الثقافة للنشر ،عمان ،الاردن، ص1،ط2، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ، دراسة مقارنة ،المجلد)2007(الكیلاني ، محمود ) (1
  267البارودي ، علي ، القانون التجاري ، الدار الجامعیة للطباعة والتشر ، بیروت ، لبنان ، ص)  (2
،الدار العلمیة للنشر 1، ط3، شرح القانون التجاري في أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، دراسة مقارنة ، ج)2003(العكیلي ، عزیز  ) (3

  15ودار الثقافة للنشر ، عمان ، الاردن ، ص
  1966لسنة ) 12(من قانون التجارة الأردني رقم ) 9(المادة   (4)
، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة ، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ،عمان ،الاردن ، ص )1992(الشخانبة ، عبد علي  ) (5

24  
  224و223السنهوري ، عبد الرزاق احمد ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثامن ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ص ) (6
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قتسامها عن طریق ارباح و تكوین الشركة المتمثل في تحقیق الأالباعث على : "السبب  -

 ) 1 ("قتصادیة نشطة الإحد الأأممارسة 

موال مكن الدائن بالتنفیذ على حقه على أي مال من الألحق الذي یَّ هو ا: " الضمان العام  -

 لعقارات ا أم منكان هذا المال من المنقولات أالتي تكون مملوكة لمدینه وقت التنفیذ سواء 

)2 (  

عتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین هي الشركات التي تقوم على الإ: شخاص كات الأشر  -

 ) 3(الشركاء 

طیع كل حیث یست عتبار المالي ،ساسا على الإأتقوم  يهي الشركات الت: موال شركات الأ -

 ) 4 (  .عتبار الشخصي، ولا تقوم على الإ مالهاسأشخص المساهمة في ر 

عتبارات ن یكون مشروعا وغیر مخالف لاأهو الغرض من الشركة ویجب : "محل الشركة  -

  ) 5 (.دابالنظام العام والآ

  طار النظريالإ:  تاسعا 

مقدمة الدراسة من  :وللى خمسة فصول رئیسیة یتناول الفصل الأإسوف یتم تقسیم هذه الدراسة 

سئلتها ومشكلتها أهمیتها و أهدافها و أوبیان  ، شركة الشخص الواحدبیان فكرة عامة عن  خلال

  .جرائیة والدراسات السابقة ومنهجیتها وحدودها ومحدداتها ومصطلحاتها الإ

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،الاردن ، ص 1،الوجیز في الشركات التجاریة والافلاس ، ط)2008(ن ، اسامة نائل المحیس)  (1

  34و33
  ،أحكام الالتزام ،الموجز في النظریة العامة للالتزام ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع )1972(سلطان ،انور  ) (2

  10و9بیروت ، ص 
  321، أصول القانون التجاري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، لبنان ، ص)1993(طه، مصطفى كمال  (3)
  181، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،الاردن ، ص  3، الوسیط في الشركات التجاریة ، ط)2012(العكیلي ،عزیز ) (4
  115، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ، ص1،العقود والشركات التجاریة ، ط)1999(أحمد ،إبراهیم سید  ) (5



9 
 

وفیه  مفهوم شركة الشخص الواحد وتأسیسها ونشاطها ،بیان  :في حین یتناول الفصل الثاني

یتناول  :ولوفیه مطلبان ،المطلب الأ مفهوم شركة الشخص الواحد :ولیتناول المبحث الأ ، مبحثان

فیتناول الطبیعة القانونیة لشركة : ما المطلب الثاني أتعریف شركة الشخص الواحد وخصائصها ،

تأسیس شركة الشخص الواحد ونشاطها من  :في حین یتناول المبحث الثاني الشخص الواحد ،

ما المطلب أ شخص الواحد ،یبین طرق تأسیس شركة ال: ول المطلب الأ ، مطالب ةربعأخلال 

 :والمطلب الثالث یوضح الشروط الموضوعیة والشكلیة لتأسیس شركة الشخص الواحد ، :الثاني

سیوضح نشاط شركة  :ن المطلب الرابعأفي حین  جراءات تأسیس شركة الشخص الواحد ،إیبین 

  .الشخص الواحد 

یتناول المبحث ، وفیه ثلاثة مباحث الواحدلذمة المالیة لشركة الشخص ا فیتناول: ما الفصل الثالث أ

وضح النظریة التقلیدیة والنتائج ی :ولالمطلب الأ ،وفیه مطلبان نظریات الذمة المالیة  :ولالأ

والنتائج المترتبة بیان نظریة تخصیص الذمة المالیة  یتضمن:ما المطلب الثاني أ ، المترتبة علیها 

وفیه  المفهوم الخاص للذمة المالیة لشركة الشخص الواحد : المبحث الثاني في حین یتناول ، علیها

النتائج المترتبة على یوضح  ثانيما الأ ،مضمون الذمة المالیة لهذه الشركة  ول یبینالأ :مطلبان 

یتناول مدى :ما المبحث الثالث أ، عن ذمة الشریك المنفرد فیهاشركة الشخص الواحد  استقلال ذمة

ردني من جواز ول یبین موقف المشرع الأالأ:واحد وفیه مطلبان فلاس شركة الشخص الإجواز 

في حین یتناول المطلب الثاني مسؤولیة الشریك في شركة الشخص  فلاس شركة الشخص الواحد ،إ

 :المبحث الاولمانات دائني الشركة وفیه مبحثان یتناول ض :ما الفصل الرابعأالواحد المفلسة ،

یبین  :ما الثانيأیتناول تعریف الضمان العام  :ولالأ، مطالب  ةویتناول الضمان العام وفیه ثلاث

ویتناول المبحث  الشركة ، سمالأر  :المطلب الثالثفي حین یتناول  خصائص الضمان العام ،
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في  یتناول الضمانات الشخصیة  :ولالأ، ص لدائني الشركة وفیه مطلبان الضمان الخا :الثاني

الخاتمة  :نه سیتضمنإخیر فما الفصل الخامس والأأیتناول الضمانات العینیة ، :حین الثاني

  .لیها هذه الدراسة إوالنتائج والتوصیات التي تتوصل 

  الدراسات السابقة:  عاشرا

  “انوني لشركة الشخص الواحدساس القالأ”،  )2005( محمود محمد دراسة الشوابكة ، .1

 .رسالة ماجستیر ، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا 

حدة من فكرتین اساسها القانوني في و أن شركة الشخص الواحد تجد ألى إتشیر هذه الدراسة 

لى وقت قریب ترتبط إ وهي الفكرة التي كانت و  فكرة الشخصیة المعنویة ، :ولاهماأقانونیتین 

سقاطها إلى واقع حدیث بات یسمح بإرتباطا قویا ثم تطورت فكرة الشخصیة المعنویة ابالتعدد 

وهذه الفكرة  فتتمثل في ذمة التخصیص ،: ما الفكرة الثانیة أ، حادي المشاركة آعلى كیان 

تنسجم من الناحیة النظریة مع فكرة شركة الشخص الواحد بشكل كبیر مما جعل للفكر القانوني 

نها أعلى  لقدرة على استیعاب فكرة شركة الشخص الواحد دون أي عقبات تذكر ،الذي یعتنقها ا

كما  ساس متكامل لهذه الشركة ،أر من الناحیة التطبیقیة العملیة كانت فكرة قاصرة عن توفی

ساس كثر قدرة على توفیر الأبأن فكرة الشخصیة المعنویة هي الفكرة الأ ویشیر الشوابكة 

نها انصبت على إحیث  وتختلف هذه الدراسة عن دراستي ،.الواحد شركة الشخص لالقانوني 

وذلك بهدف الوقوف  دراسة الفكرتین القانونیتین التي تؤسس علیها شركة الشخص الواحد ،

على الصعوبات القانونیة التي ثارت في سبیل تبني هذه الشركة والحلول المقترحة للتعامل مع 

فلاس شركة الشخص الواحد إن دراستي سوف یتم التركیز فیها على أفي حین  ،هذه الصعوبات

  .وضمانات دائني الشركة 
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دارة الشركة المساهمة إالصعوبات الناشئة عن ” ،)2009(عیسى محمد  دراسة القلاب ، .2

ل آجامعة  رسالة ماجستیر ، ،“الشركات الاردني  قانونالعامة ذات الشخص الواحد في 

  .البیت

دارة الشركة المساهمة العامة ذات الشخص الواحد إتناولت هذه الدراسة الصعوبات الناشئة عن 

ب تأسیس الشركة /90وتعدیلاته في المادة  1997لعام ) 22(جاز قانون الشركات رقم أوالتي 

خرین آوقد قسمت هذه الدراسة الى فصل تمهیدي وفصلین  المساهمة العامة من شخص واحد ،

ما الفصل الاول فتناول أ،في الفصل التمهیدي عن تعریف شركة الشخص الواحد وقد تحدثت 

  دارة في الشركة المساهمة العامة ذات الشخص الواحد الصعوبات الناشئة عن تكوین مجلس الإ

وتناول في الفصل الثاني الصعوبات الناشئة من حیث الرقابة على مجلس ادارة الشركة 

نها إحیث وتختلف هذه الدراسة عن دراستي  .لواحد ومسؤولیته المساهمة العامة ذات الشخص ا

  . دراستنا ي سیكون موضوع بحثفلاس شركة الشخص الواحد الذإلم تتناول 

لنظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات ا”،) 2010(حازم احمد  دراسة الشلول ، .3

 .ل البیت آرسالة ماجستیر ،جامعة  ، “ المسؤولیة المحدودة

هذه الدراسة على بیان النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة تنصب 

ما أدارتها ،إ ول بحث ماهیة وتكوین شركة الشخص الواحد و وقد تناولت الدراسة في الفصل الأ

الفصل الثاني تناول الصعوبات التي تواجه شركة الشخص الواحد في القانون المدني وقانون 

نصبت في البحث على بیان النظام اتلف هذه الدراسة عن دراستي في كونها وتخ.الشركات 
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ن دراستي تركز على ن أي حیف القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ،

  .وضمانات دائني الشركةفلاس شركة الشخص الواحد إ

تغیر الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد ”، ) 2010( سامر سمیر دراسة نجم الدین ، .4

 ، رسالة ماجستیر“لمساهمة العامة لى شركة التضامن وشركة اإذات المسؤولیة المحدودة 

 .جامعة ال البیت 

لى إتناولت هذه الدراسة تغیر الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة 

حكام تحول شركة أقتصرت الدراسة على بیان احیث  ،شركة التضامن وشركة المساهمة العامة 

الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة لكل من شركة التضامن وشركة المساهمة العامة 

طار العام لشركة الشخص الواحد وتغییر الشكل وبینت الدراسة في الفصل التمهیدي منها الإ

تغییر شكل شركة الشخص ذات  ول تناولت فیه الدراسةما الفصل الأأ القانوني للشركة،

وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة تغییر شكل شركة  المسؤولیة المحدودة الى شركة التضامن ،

وتختلف هذه .الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة الى شكل الشركة المساهمة العامة 

الشخص الواحد  نصبت على موضوع تغییر الشكل القانوني لشركةاالدراسة عن دراستي كونها 

فلاس شركة الشخص الواحد الذي سیكون موضوع إلى إولم تتطرق  ذات المسؤولیة المحدودة ،

  .هذه الدراسة 

  منهجیة الدراسة :  احدى عشر 

 وتحلیل حیث ستقوم بعرض ومناقشة التحلیلي ، د هذه الدراسة على المنهج الوصفيتعتم

فلاسها إ كة الشخص الواحد و الصلة بموضوع شر ذات ،  نيردحكام وقواعد قانون الشركات الألأ
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حكام شركة خرى الناظمة لأضافة الى عرض ومناقشة بعض نصوص التشریعات الأبالإ

حكام القضاء المتعلقة أوكذلك الرجوع الى  راء الفقهاء ،آب ةمع الاستعانالشخص الواحد 

  .مكن ذلك أبموضوع الدراسة كلما 
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  الفصل الثاني

  سیسها ونشاطهاأشركة الشخص الواحد وتمفهوم 

مارة لیشتنشین حینما سمح القانون المدني إنشاء شركة الشخص الواحد الى إرجاع فكرة إقام الفقه ب

بتأسیس المشروع الفردي للتاجر مع تحدید مسؤولیته عن الدیون  5/11/1925نذاك في آ

فراد والشركات الصادر في عام قانون الأضافة  أن لتزامات المترتبة على هذا المشروع ، بالإوالإ

 1980لماني منذ عام ، كما سمح المشرع الأ)1(قد أجاز تأسیس شركة من شخص واحد  1926

 )2( 1985لسنة ) 11(نشاء مثل هذا النوع من الشركات ، وكذلك المشرع الفرنسي بالقانون رقم إب

للعدید من الدول بالسماح بتأسیس شركة الشخص الواحد من خلال  عد ذلك توالت التشریعاتوب

التشریعات التي سمحت بذلك التشریع النص على ذلك صراحة ضمن قوانینها ، ومن ضمن تلك 

لذا فإن   .1997لسنة ) 22(ون الشركات الاردني رقم ردني الذي نص على ذلك صراحة في قانالأ

وطرق ، وطبیعتها القانونیة  ، وخصائصها ،لواحدمفهوم شركة الشخص اهذا الفصل یتناول 

في التشریع الاردني والتشریعات المقارنة التي سمحت بإنشاء هذه الشركة في تأسیسها ونشاطها 

مفهوم شركة  :ول منهایتناول الأ سیتم تقسیم هذا الفصل الى مبحثین،وعلیه نطاق قوانینها ، 

  .تأسیس شركة الشخص الواحد ونشاطها  :الشخص الواحد ویتناول المبحث الثاني

  

  

                                                             
  254و253الخشروم ، عبد االله ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني ،  مرجع سابق  (1)
  90، ص 27، العدد7، شركة الشخص الواحد ، نشرة جمعیة الضرائب المصریة ، المجلد )1997(القلیوبي ، سمیحة ) (2
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  مفهوم شركة الشخص الواحد : المبحث الاول 

ضوء نصوص  ن تحدید مفهوم شركة الشخص الواحد یستلزم الوقوف على تعریف هذه الشركة فيإ

وبعد  ومن ثم نقوم ببیان للخصائص التي تمتاز بها هذه الشركة ، راء الفقهاءالتشریعات القانونیة وآ

  .نبحث في الطبیعة القانونیة لهذه الشركة ذلك 

  وخصائصها تعریف شركة الشخص الواحد : المطلب الاول 

  تعریف شركة الشخص الواحد  :الفرع الاول 

لى ذات إخضعها أنما إ و  حكام خاصة بشركة الشخص الواحد ،أردني بوضع لم یقم المشرع الأ

حیث سمح المشرع  لها بالشكل القانوني ،حكام التي تطبق على الشركات الاخرى المماثلة الأ

وتعدیلاته بتأسیس شركة من  1997لسنة ) 22(لاردني رقم ردني بموجب قانون الشركات االأ

والشركة المساهمة الخاصة  ، طار كل من الشركة ذات المسؤولیة المحدودةإشخص واحد في 

  .والشركة المساهمة العامة 

ة ذات المسؤولیة المحدودة لشركلردني هذا النوع من الشركات في معرض تعریفه ف المشرع الأوعرّ 

وتعدیلاته  1997لسنة ) 22(من قانون الشركات رقم  ) 53(المادة  من  )أ(الفقره  في حیث نص

وتعتبر الذمة المالیة  ،كثرأو أتتألف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخصین "نه أعلى 

موالها مسؤولة عن أوتكون الشركة بموجوداتها و  ، الذمة المالیة لكل شریك فیهاللشركة مستقلة عن 

لتزامات والخسائر ولا یكون الشریك مسؤولا عن تلك الدیون والإ لتزامات المترتبة علیها ،الدیون والإ

  ."لا بمقدار حصصه التي یملكها في الشركة إ
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للمراقب الموافقة على تسجیل شركة ذات یجوز " نه أمن ذات المادة على ) ب(وذكر في الفقرة 

  ." ن تصبح مملوكة لشخص واحد أو أمسؤولیة محدودة تتألف من شخص واحد 

طار إردني مع موقف التشریع الفرنسي الذي عرفها كذلك في شابه موقف التشریع الأتوبذلك ی

الثانیة من القانون ولى من المادة حیث نص في الفقرة الأ تعریفه للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،

و عدة اشخاص أالشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد  تنشأ"  1985الصادر سنة 

ت ما الفقرة الثانیة من المادة ذاتها فقد نصأ ،"یتحملون الخسائر بنسبة حصصهم من راس المال 

لسلطات لیه اإن الشركة عندما تتضمن شخص واحد یطلق علیه الشریك الوحید تتحول إ"على 

  .)1(" المخولة لمجموع الشركاء 

 1997لسنة ) 21(من قانون الشركات العراقي رقم ما فیما یتعلق بموقف التشریع العراقي فقد تضأ

یتكون المشروع الفردي من شخص طبیعي "من المادة الثامنة  في الفقرة الثانیة 2004المعدل لسنة 

  ."و معنوي واحد ألكها شخص طبیعي تو من شركة محدودة المسؤولیة یمأحد او 

ة الشخص ویختلف موقف التشریعات السابقة عن موقف التشریع البحریني الذي قام بتعریف شرك

من قانون الشركات البحریني الصادر ) 289(حیث جاء في المادة  ،الواحد بشكل محدد وصریح 

حكام أیقصد بشركة الشخص الواحد في تطبیق " نه على أ 2001لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم 

  )2("و اعتباري أسماله بالكامل شخص واحد طبیعي أهذا القانون كل نشاط اقتصادي یمتلك ر 

                                                             
الصفار، زینة غانم و خضیر ، بان عباس ، أثر تخصیص الذمة المالیة على شركة الشخص الواحد ، مجلة الرافدین للحقوق  نقلا عن (1)

  198، ص)16(،السنة ) 48(العدد ) 13(المجلد 
     www.bahrainlaw.netالمعروض في  2001لسنة  21انظر نصوص قانون الشركات البحریني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (2)

  . 13/5/2014تاریخ الدخول الى الموقع 
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لمؤلفة من هي الشركة ا" : نها أف شركة الشخص الواحد بوهناك جانب من الفقه القانوني عرّ 

ویكون لهذه الشركة ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة ،  معنوي حد طبیعي كان أواشریك و 

لى شركة من شریك واحد جراء إبتداء من شریك واحد وقد تؤول اوقد تؤسس هذه الشركة ، للشریك 

لیة قانونیة جدیدة تقدم للمستثمرین آ"  :نهاأوهناك من عرفها على  ،)1(" بقاء شریك واحد فیها 

متداد مسؤولیتهم اموالهم مع توفیر ضمانات قانونیة بعدم أرؤوس ستثمار جزء من نظاما قانونیا لا

 :ابأنهیمكن تعریف هذه الشركة نه أترى الباحثة  ، و)2(" لى ذمتهم المالیة العامة إستثماراتهم اعن 

 اأكان شخصبتداء من شخص واحد أو تؤول ملكیتها الى ذلك الشخص سواء االشركة التي تؤسس 

وتكون  ، الیه ملكیتهإأو من تؤول  ابذمة مالیة مستقلة عن ذمة مؤسسه  وتتمتع،  امعنوی أم اطبیعی

  .سمال الشركة  المقدم من قبله والمبین في عقدها التأسیسي أمحدودة  بمقدار ر  مسؤولیة مالكها

  خصائص شركة الشخص الواحد : الفرع الثاني 

عن باقي الشركات  بعضها في ن شركة الشخص الواحد تتمتع بالعدید من الخصائص و تتمیزإ

نشاء مثل هذه الشركة ، ویمكن إلى إشخاص مر الذي دفع الكثیر من الأخرى، الأالأ التجاریة

  -:تلخیص هذه الخصائص بما یلي 

حیث الشركة ،  س مال هذهأفي ر  أموالما قدمه من تتحدد مسؤولیة مالك  الشركة بمقدار  .1

علان عنه مسؤولیة الفرد في مبلغ معین یتم الإن مبدأ تحدید أ یرى جانب من الفقه القانوني

شهاره بالطرق القانونیة و  نشاء إقبال على شخاص على الإهو الذي یشجع العدید من الأ، إ

كما  موال الشخص الذي یزاول التجارة ،أنهیار جمیع إوذلك لتفادي ؛ مثل هذا المشروع 

                                                             
   256الخشروم ،عبد االله ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني ، مرجع سابق ، ص  ) (1
، دار 2، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، دراسة مقارنة ، ط)1992(عبد القادر ، ناریمان  ) (2

  14النهضة العربیة ،القاهرة ص 
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نخراط في العمل التجاري الإي بأن هذه المیزة تشجع صغار المستثمرین في أیرى هذا الر 

ن هذه المیزة تحقق لكبار التجار عدم اختلاط بقیة أكما  وتحدید مسؤولیتهم بمبالغ محددة ،

  )1(.حدها أخسارة  خرى في حالو مشروعاتهم الأأموالهم أ

و المساهم لا تقتصر على شركة أن المسؤولیة المحدودة للشریك أخر من الفقه آویرى جانب 

نما توجد في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة المكونة من شریكین على إ و ،  الشخص الواحد

والشركة المساهمة العامة  ،كثر أوالشركة المساهمة الخاصة التي تؤلف من شخصین ف،  قلالأ

  )2(. كثر من مساهمأالمملوكة من 

الشخص ن تحدید مسؤولیة الشخص المؤسس لشركة إذ إ ي الثاني ،أوتتفق الباحثة مع الر 

نواع أطالما تتوفر هذه المیزة في  نشاء هذا النوع من الشركات ،لإ اً مقنع اً الواحد لا یعد مبرر 

  .خرى التي تم بیانها الشركات الأ

ومسؤولیته  ، تتكون من شخص واحد فقط نها ئتمانها وذلك لأإهذه الشركة بضعف  تتسم  .2

الشركة الحصول  لا یتمكن دائنواذ قد  ، لشركةمواله الداخلة في نشاط اأمحدده بمقدار 

قبال للتعامل مع لى عدم الإإمر یؤدي هذا الأوبالتالي  فلاسها ،إعلى حقوقهم في حال 

  ) 3(مثل هذا النوع من الشركات  

                                                             
  98و97القلیوبي ، سمیحة ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص ) (1
  268ي قانون الشركات الاردني ، مرجع سابق ، صالخشروم ، عبداالله ،  شركة الشخص الواحد ف ) (2
،النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد في القانون العراقي ، مجلة الكوفة للعلوم ) 2010(النعماني ، نارمان جمیل  ) (3

  223ص  4،العدد  2القانونیة والسیاسیة ، العراق ، المجلد 
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و شركة محدودة المسؤولیة مملوكة أتتالف شركة الشخص الواحد من شخص طبیعي واحد  .3

 )1(.و معنوي ألشخص طبیعي 

صفة ) ب/90(و ) أ/65(و) ب /53(ردني في قانون الشركات في المواد ولم یحدد المشرع الأ

  )2(عتباري معانها تشمل الشخص الطبیعي والإأمما یعني ، الشخص في شركة الشخص الواحد

نه نص في المادة الثانیة من إذ إ. ردني الفرنسي مع موقف المشرع الأویتشابه موقف المشرع 

ودة المسؤولیة تتكون من الشركة المحد"ن على أ 1985الفرنسي الصادر سنة  قانون الشركات

  )3 ("و معنویاأذلك الشخص طبیعیا ن ن كاإن یبین أشخاص دون أو عدة أ شخص واحد

من قانون الشركات المعدل ) 8/2(أما المشرع العراقي فقد بین ذلك صراحة في نص المادة 

سمح المشرع بموجب هذه المادة للشخص لیها سابقا ، حیث إشاره التي تمت الإ 2004لسنة 

  )4(.الطبیعي والمعنوي من تأسیس شركة الشخص الواحد 

ن إذ إ،  تمكن الشركات العملاقة من تأسیس عدة شركات ذات مسؤولیة محدودة بشریك واحد04

لشركة  تجاز أخذ بنظام شركة الشخص الواحد كالتشریع الفرنسي جازت الأأ التشریعات التي

نشاء العدید من المشروعات في شكل شركة من شخص واحد على الرغم من عدم إالمساهمة 

كثر أنشاء إنشاء شركة اخرى ، وكذلك منع الشخص الطبیعي من إجازته لشركة الشخص الواحد إ

 . )5 (من مشروع فردي محدود المسؤولیة

                                                             
  198الصفار ، زینة غانم و خضیر ، بان عباس ، اثر تخصیص الذمة المالیة على شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص  ) (1
  259الخشروم ، عبد االله ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني ،مرجع سابق ،ص  ) (2
  198لمالیة على شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص نقلا عن الصفار ، زینة و خضیر ، بان عباس ، اثر تخصیص الذمة ا ) (3
  المرجع السابق    ) (4
  100القلیوبي ، سمیحة ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص   (5)
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حد الشركاء في أنه في حالة وفاة أ یلاحظذ إ، نتقالهااستمرار المشروع وسهولة امكانیة   .5

موقف  من یأخذ الورثة بحسبانهأیترتب على ذلك  فإنه ، كثر من شریكأشركات التي تضم ال

ذا سمح أو إ، ذا ورد شرط بذلك في عقد الشركة إستبعادهم احیاء الذین یحق لهم الشركاء الأ

فإن الورثة ، الواحد  ما في حالة وفاة الشخص الوحید في شركة الشخصأ ،لهم القانون بذلك

بقاء على هذه الشركة فیحق لهم الإ ،)1(وحدهم الذین یحق لهم تسویة مصیر حصص الشركة 

حیث تنتقل بسهولة من شركة الشخص الواحد  ،يمن خلال تغییر نظام الشركة وعقدها التأسیس

وبدون حاجة لتغییر شكلها ولا لتحویلها   لى شركة متعددة الشركاءإلمحدودة ذي المسؤولیة ا

) 221-215(جراءات القانونیة المنصوص علیها في المواد تباع الإاودون حاجة كذلك الى 

ن المالك لشركة الشخص الواحد یتمتع بحریة في بیع أكما ،  )2(ردني من قانون الشركات الأ

یمكن لشركة الشخص الواحد  كما ، تقلیدیةحصته وبشكل میسر بخلاف الشریك في الشركات ال

عن طریق التنازل عن ،و بالعكس أسواء من الفردي الى الجماعي  ،خرآلى إنتقال من شكل الإ

  )3( .خر لها آبانضمام شریك  سمالهاأر و زیادة أبعض الحصص 

صحاب المشروعات أسمال هذه الشركات یكون متواضع عادة لیقبل على تأسیسه أر  .6

  .)4(و الحرفیة أالصغیرة 

جله أسست من أیشیر الى النشاط والغرض الذي نه أباسم شركة الشخص الواحد یتمیز  .7

شركة شخص "ضافة عبارة إضافة الى اسم ولقب صاحب المشروع ، ویجب بالإ، الشركة 

                                                             
  39القضاة ، مفلح عواد، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  ) (1
  270الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني ، مرجع سابق ، ص الخشروم ، عبد االله ، شركة   )(2
  39القضاة ، مفلح عواد ، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق  ،ص  ) (3
  100القلیوبي ، سمیحة ، شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص ) (4
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ن أردني لا یشترط ن المشرع الأألا إ .)1(سمال المشروع أمع ذكر ر "واحد محدود المسؤولیة 

 .اسم ولقب مالكها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  یتضمن اسم

و أ ،مدتها ءنتهاامثل : تنحل شركة الشخص الواحد بأسباب حل الشركة بصفة عامة . 8

نها قد تنحل أكما  سمالها ،أو هلاك ر أ،و صدور حكم قضائي بحلها أ ،فلاسهاإو أ ،غرضها

ن تحل أوكذلك یمكن  ، یقرره القانون سمالها عن الحد الادنى الذيأنخفض ر إذا إبقوة القانون 

 )2( .هذه الشركة حلا مبتسرا قبل نهایة مدتها بناء على قرار من الشریك الوحید

حتى لو كانت تلك  –موال المنقولة الشركة من الأ سمالأتبر حصة الشریك الوحید في ر تع. 9

لا یكون له بعد ذلك  ،لى الشركة إیة الحصة من الشریك ملك نه عند انتقالإذ إ –الحصة عقارا 

موال المتبقیة رباح الشركة ومن الأأخذ نصیبه من ألا دین في ذمة الشركة یعطیه الحق في إ

ثناء ممارسة أس مال الشركة أولا یجوز له استرداد حصته من ر  في حال تصفیة الشركة ،

نه یحق له ذلك بعد حل الشركة وفي حال تصفیتها وقسمة اموالها ألا إ، نشطتها الشركة لأ

  .)3(وتوزیعها 

ثناء فترة أتخضع شركة الشخص الواحد للتصفیة بعد حلها وتحتفظ بشخصیة معنویة . 10

جراءات شهر وتخضع الشركة لإ التصفیة كما ویعین المصفي من قبل صاحب المشروع ،

  )4(.التصفیة 

                                                             
  101القلیوبي ، سمیحة ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  ) (1
   102المرجع السابق  ، ص  ) (2
  175،  دار النهضة العربیة ، مصر ، ص1،الموجز في القانون التجاري ،ج) 1968(شفیق ، محسن  ) (3
  103القلیوبي ، سمیحة ، شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص  ) (4
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ن سمعة إذ إ ،في تعامله مع الغیر عتبار الشخصي ساس الإالفردي على أیقوم المشروع . 11

لا إ،طمئنان للمتعاملین مع هذه الشركة والإ المالیة والتجاریة هي مصدر الثقة صاحب المشروع

عتبار بدأ یضیق عندما نص المشرع العراقي على تأسیسه من خلال شركة محدودة ن هذا الإأ

طار إنشاء شركة الشخص الواحد في إخرى التي تسمح بوفي ظل التشریعات الأ )1(المسؤولیة 

  .  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  الطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد : المطلب الثاني 

موال وشركات بخصائص تجمع ما بین شركات الأتمتاز  شركة الشخص الواحد لاحظنا بأن

هل هي من  التساؤل حول الطبیعة القانونیة لهذه الشركة ،مر الذي یثیر الأ ، شخاصالأ

 وترتب على ذلكها ذات طبیعة مختلطة، نأم أموال ،م من شركات الأأشخاص شركات الأ

  -: )2( تية لهذه الشركة على النحو الآالطبیعة القانونیتحدید  حول  ختلاف الآراءإ

  شخاص أشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة شركة : الفرع الاول 

ن أساس أي على أویبرر هذا الر  شخاص ،أیعتبر شركة الشخص الواحد بأنها شركة  يأهذا الر 

من المادة ) 1(لى نص الفقرة إستناد بالإكذلك  هذه الشركة تتكون من شخص واحد فقط ، و

ردي مع الشركة ذات حیث ذكرت المشروع الف ،الثامنة من قانون الشركات العراقي النافذ 

  -:تیة سباب الآنه هناك من لا یسلم بهذا القول للأألا إالشخص الواحد ، 

                                                             
  على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة ، مرجع سابق ،)شركة الشخص الواحد (ناطق ، المشروع الفردي  مطلوب ، مصطفى  ) (1

  131ص 
  النعماني ، نارمان جمیل ، النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد في القانون العراقي ، مرجع سابق ،  )(2

  225و224ص 
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فإن هذه الحجة ، ن شركة الشخص الواحد تتكون من شخص واحد فقط ألى إن استناده أ: أولا

الفردي  تدحض كون مسؤولیة المالك محدودة في شركة الشخص الواحد بینما في المشروع

  .مسؤولیته غیر محدودة 

حین ذكر المشرع شركة الشخص الواحد  من المادة الثامنة ،) 1(لى الفقرة إستنادهم اما أ: ثانیا

عطاء كل منهما ذات الحكم إفإن هذا لا یعني  ذات المسؤولیة المحدودة مع المشروع الفردي ،

عطائهما ذات إنه توجد فروق في ما بینهما ، وكذلك لو قصد المشرع في الطبیعة القانونیة ،لأ

  الحكم لكان كلامه هنا لغوا 

 ان یكون المالك الوحید في شركة الشخص الواحد شخصأالمشرع العراقي سمح بن إ: ثالثا 

حد الشركاء أن یكون أشخاص فإن المشرع لم یجز ما في شركات الأأ ، او معنویأ اطبیعی

ن أشخاص ، ولا یتصور ن مسؤولیة الشریك مطلقة في شركات الأوذلك لأ ؛شخص معنوي 

  )1( شخاص من قبل دائنیه للتنفیذ على ذمته المالیةتتم ملاحقة الشخص المعنوي في شركات الأ

  موال أشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة شركة : الفرع الثاني 

سهم ألى إم یقسّ  سمالهاأن ر موال ، لأأخر یعتبر شركة الشخص الواحد شركة آتجاه ا ثمة

  )2(.ن مسؤولیة المالك محدودة بهذه الشركة أى لإضافة بالإ

یقسم راسمالها في التشریع العراقي إلى أسهم هذه الشركة أنه على الرغم من أن وترى الباحثة 

یجعلها من شركات الاموال وذلك لأنه  إلا أن هذا لا ،نقدیة متساویة القیمة وغیر قابلة للتجزئة 

                                                             
  226النعماني ، نارمان جمیل ، النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد في التشریع العراقي ،مرجع سابق ، ص  ) (1
  225، نقلا عن  النعماني ، نارمان ، مرجع سابق ،ص 274، الشركات التجاریة ، بغداد ، ص ) 2006(كوماني ، لطیف جبر ) (2
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أما )  موال الأ(لا یسمح بالاكتتاب العام في التشریع العراقي الا في نطاق شركات المساهمة 

    . الشركة المحدودة المسؤولیة فإنه لایسمح لها بالاكتتاب العام 

  شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ذات طبیعة مختلطة : الفرع الثالث 

ن شركات الشخص الواحد تجمع ما بین خصائص شركات أساس أي على أیبرر هذا الر و 

ن مسؤولیة الشریك فیها محددة بمقدار ما یقدمه من أموال في إإذ  شخاص معا ،موال والأالأ

لا یوجد فیها سوى  ن هذه الشركةأموال ، كما ترب من شركات الأنها تقإلذا ف. سمال الشركة أر 

لى جعلها إمر الذي یؤدي شخاص ،الأذلك یجعلها تقترب من شركات الأ شریك واحد ، فإن

  )1(.ذات طبیعة مختلطة 

موال تنظیم خاص شخاص والألكل من شركات الأ ن وذلك لأ ؛ يأنه یعترض على هذا الر أ لاإ

نه لا یوجد في القانون العراقي تنظیم قانوني ألى إضافه بالإ الاخرى ،تستقل كل منهما عن 

  .)2(یحكم مثل هذا النوع من الشركات 

وترى الباحثة بأن شركة الشخص الواحد ذات طبیعة قانونیة خاصة تتمیز عن الطبیعة القانونیة 

عتبار ان شخصیة الشریك محل أذ على الرغم من إموال ، شخاص وشركات الألشركات الأ

القانوني یختلف عن مركز الشریك في شركات ن مركزه ألا إ، بالنسبة للمتعاملین معه 

في دعم الثقة  اً مهم اً نه على الرغم من أن شخصیته تلعب دور ألى ذلك إضافة بالإ ،شخاصالأ

س مال ألا أن مسؤولیته محدودة بمقدار ما یقدمه من ر إشخاص المتعاملین مع الشركة لدى الأ

ن شخصیة الشریك في هذه الشركة لیست محل ألى إولعل البعض یذهب  الشركة ،في هذه 
                                                             

،الاصول الاجرائیة )2005(وعودة ،احمد عبد الرحیم 443و441شركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص العكیلي ،عزیز ،الوسیط في ال ) (1
  69، دار وائل ،عمان ، ص 1للشركات التجاریة ،ط

 226النعماني ، نارمان ، النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد في القانون العراقي ، مرجع سابق ، ص   ) (2
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ي بإنه على الرغم من أن أن مسؤولیته محدودة فیها ، ویمكن الرد على هذا الر أعتبار طالما إ

یمكن انكار الدور المهم الذي تلعبه شخصیة الشریك في دعم  نه لاأ لاإ، مسؤولیته محدودة 

الثقة والائتمان بهذه الشركة ، لذا لا بد من تنظیم هذه الشركة بأحكام خاصة تتلاءم وطبیعتها 

     .القانونیة الخاصة

  تأسیس شركة الشخص الواحد ونشاطها: المبحث الثاني 

بأن تأسیسها في التشریعات التي أجازت تتمیز شركة الشخص الواحد عن غیرها من الشركات 
 ركان الموضوعیةویتطلب تأسیس هذه الشركة العدید من الأ ،)1(وجودها یتم من خلال طریقتین 

خر آف من تشریع الى لشركة یختلكما أن نشاط هذه ا واجب توافرها لقیام تلك الشركة ،والشكلیة ال
  - :وهذا ما یوضحه هذا المبحث من خلال ما یلي 

  طرق تأسیس شركة الشخص الواحد : المطلب الاول 

رادة المنفردة للشریك عن طریق الإ ، شراو غیر مبأقد تنشأ شركة الشخص الواحد بشكل مباشر 
و أجتماع جمیع حصص الشركة انها قد تنشأ نتیجة أالوحید فیها بهدف ممارسة نشاط معین ، كما 

  .)2 (مها في ید شریك واحدهسأ

  التأسیس المباشر : ول الفرع الأ 

من شخص  لمنفردة منذ البدایة بتأسیس شركةرادته ابإن التأسیس المباشر یتمثل بقیام شخص إ
وبذلك ینشىء شخص معنوي جدید یتمیز عن شخص الشریك یتمثل بشركة الشخص الواحد  واحد ،
ة ذات طار الشركإلشركة الشخص الواحد في  التأسیس المباشر جاز المشرع الفرنسيأوقد 

) 2/1(سي في المادة نص المشرع الفرن ، اذرادة المنفردة لى مبدأ الإإستنادا ا یة المحدودةالمسؤول

                                                             
 36، فیروز سامي ، شركة الشخص الواحد ، دراسة قانونیة مقارنة ، دار البشیر ، مؤسسة الرسالة  ، ص  الریماوي  )(1
  40، ص 5، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة الشخص الواحد ، ج)1996(ناصیف ،الیاس  ) (2
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الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تنشأ من شخص واحد " ن أعلى  1985من قانون الشركات لعام 
  .)1 (" س المالألا بنسبة حصصهم في ر إشخاص لا یتحملون من خسائر الشركة أو عدة أ

طار كل من المشروع إكما سمح المشرع العراقي بالتأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد ضمن 
طار الشركة ذات إالفردي الذي تكون فیه مسؤولیة الشریك الوحید مسؤولیة مطلقة ، وضمن 

لى نص الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من قانون الشركات العراقي إستنادا االمسؤولیة المحدودة 
طار الشركة ذات المسؤولیة إلنافذ ، كما أجاز المشرع البحریني التأسیس المباشر لهذه الشركة في ا

  .من قانون الشركات البحریني ) 289(المحدودة بموجب نص المادة 

جاز ذلك أمن التأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد فقد ردني ما فیما یتعلق بموقف المشرع الأأ
من قانون ) 53(من شخص واحد ذات مسؤولیة محدودة بموجب المادة حیث سمح بتأسیس شركة 

نشاء شركة مساهمة إمكرر التي سمحت ب) 65(من المادة ) أ(الشركات وكذلك بموجب الفقرة 
وبقرار من وزیر الصناعة والتجارة  خاصة من شخص واحد بناء على تنسیب مبرر من المراقب ،

جازت تأسیس شركة مساهمة عامة من شخص واحد بناء أا منه) ب(في الفقرة ) 90(ن المادة أكما 
  .على تنسیب مبرر من المراقب وبموافقة الوزیر 

خذ بالتأسیس غیر المباشر لشركة الشخص قتصر بالأهناك من یرى بأن المشرع الاردني ا نألا إ
كة ،حیث ولم یأخذ بالتأسیس المباشر في ظل هذه الشر  طار الشركة المساهمة العامة ،إالواحد في 

ن هذه الشركة تمر بثلاث مراحل إذ إ، نه لا یمكن تأسیس شركة مساهمة عامة من شخص واحد إ
وهي مرحلة التسجیل في وزارة الصناعة والتجارة بموجب المادة : سیسهاأجراءات تإستكمال الغایات 

المراحل جمیعها ن هذه فإ ول ،العام واجتماع الهیئة العامة الأكتتاب ومرحلة الا، ) 93(و )92(
ول دارة الشركة الأإختیار مجلس اوب كتتاب بأسهم هذه الشركة ،تتطلب وجود مساهمین یقومون بالا

دارة لهذه الشركة إ تتطلب تكوین مجلس) ج/132(المادة  نأول ، كما جتماع الهیئة العامة الأافي 
دارة الشركة المساهمة إلیتولى ، عضائه عن ثلاثة ولا یزید على ثلاثة عشر شخصا ألا یقل عدد 

 امعین ادارة مساهما في الشركة ویمتلك مقدار ن یكون عضو مجلس الإأشتراط إلى إضافة إ، العامة 
  ردنيمن قانون الشركات الأ) أ/133(سهم یتم تحدیده في نظام الشركة بموجب نص المادة من الأ

                                                             
   37و36نقلا عن  الریماوي  ،فیروز سامي ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص ) (1
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نه لأ؛ طار الشركة المساهمة إمكانیة التأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد في إمما یؤكد عدم 
  .) 1(ن لا یقل عدد مساهمیها عن ثلاثة شركاء أبتداء یجب إ

نه من الصعب السماح بالتأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد أ : ي القائلمع الرأ وتتفق الباحثة
 جراءات تأسیسها إستكمال عاتها لانظرا للمراحل الواجب مرا، طار الشركة المساهمة العامةإفي 

ن المشرع أالرغم من ذلك نجد على  نهألا إ ونظرا للمشاكل العملیة التي تنتج عن هذا التأسیس ،
  ) .90(من المادة ) ب(هذا التأسیس بنص الفقرة  جاز صراحةأ

  التأسیس غیر المباشر : الفرع الثاني 

ثناء أجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة االمباشر عن طریق  رینتج التأسیس غی
من قانون ) 36/1(وقد نص قانون الشركات الفرنسي في المادة  حیاة المشروع في ید شریك واحد ،

لا تطبق ، م في ید شریك واحد .م.في حال اجتماع كل حصص الشركة ذ" نه أعلى  1985
  .)2 (بالحل القضائي من القانون المدني والخاصة) 1844/5(نصوص المادة 

  
لى إلى جواز تحول الشركات إما فیما یتعلق بموقف المشرع العراقي فإنه لم یشر بشكل صریح أ

كان ذلك عن أسهم في ید شریك واحد سواء في حال تجمع الأ، شركة محدودة ذات شخص واحد
خذ مكانیة الأإلا ضیر من نه إذلك ، وعلى الرغم من ذلك ف غیر مأالهبه  مأیراث طریق الم

في سهم  في ید شریك واحد في حال تجمع كل الأ، بالتأسیس غیر المباشر لشركة الشخص الواحد 
  .)3 (متعددة الشركاءالمسؤولیة المحدودة  ذات الشركة

                                                             
  265الخشروم ، عبد االله ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني ،مرجع سابق ، ص  ) (1
  148نقلا عن عبد القادر ، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ،ص  ) (2
  229النعماني ، نارمان جمیل ، النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد في القانون العراقي ،مرجع سابق ،ص  ) 3(
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من ) 272(حیث نص في المادة  ، جاز صراحة التأسیس غیر المباشرأما المشرع البحریني فقد أ
ن تجمعت حصص الشركة في ید شریك واحد أذا حدث إ" نه أالشركات التجاریة منه على قانون 

  .)1("لى شركة شخص واحد ما لم تحل الشركة إنه یترتب على ذلك تحول الشركة إف

طار كل من الشركة ذات المسؤولیة إخذ بالتأسیس غیر المباشر في أردني ن المشرع الأأكما 
بموجب نصوص مواد قانون  ، والشركة المساهمة العامة، والشركة المساهمة الخاصة ، المحدودة 

  من قانون الشركات) 90(مكرر و) 65(و) 53(ردني الشركات الأ

  سیس شركة الشخص الواحد أالشروط الموضوعیة والشكلیة لت: المطلب الثاني 

الشریك ب واحد متمثل بمن جان احد تنشأ بموجب تصرف قانوني یصدرن شركة الشخص الو أبما 
الموضوعیة  ركانشركة الشخص الواحد جمیع الأب ن یتوافرأیستلزم  فإنه، الوحید في هذه الشركة

خرى مع مراعاة أالشكلیة الواجب توافرها في أي شركة  ركانلى الأإضافة مة والخاصة ، بالإالعا
  .)2(الطبیعة الخاصة لهذه الشركة 

  لتأسیس شركة الشخص الواحد  العامة والخاصة الشروط الموضوعیة: لاول الفرع ا

   -:تتمثل بما یاتي  الشروط الموضوعیة العامة الواجب توافرها في شركة الشخص الواحد: ولا أ

ن شركة الشخص الواحد لا إذ إ، یكون محل شركة الشخص الواحد قابلا للتعامل ن أیجب  .1
 تأسیسها أن یكون لها محلشرع لصحة تختلف عن غیرها من الشركات التي یوجب الم

یتم تحدید هذا المحل  وأن داب ،وان لا یكون مخالف للنظام العام والآ ،قابلا للتعامل به
 .)3(ساسي للشركة في النظام الأ

ن یكون الغرض الذي أ،أي یجب ان یكون السبب في شركة الشخص الواحد مشروع  .2
ن سبب الشركة یختلط بمحلها ألا إ، جله الشریك المنفرد هذه الشركة مشروعا أنشىء من أ

ذا إففي حالة  ن السبب هو تحقیق الغرض من تأسیس الشركة ،العملیة وذلك لأمن الناحیة 

                                                             
 www.bahrainlaw.net المعروض في ، 2001لسنة ) 21(انظر نصوص قانون الشركات البحریني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )(1

  13/5/2014ع مرجع سابق ، تاریخ الدخول الى الموق
  273و272الخشروم ،عبداالله ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني ،مرجع سابق ، ص  ) (2
  47و46الریماوي  ،فیروز سامي ، شركة الشخص الواحد ،دراسة قانونیة مقارنة ،مرجع سابق ، ص ) (3
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قتصادیة یحرم القانون إنشطة تضمن ممارسة لأ وأمشروع  كان محل الشركة غیر
مما ینتج عنه بطلان  ن یصبح سببها غیر مشروع ،ألى إذلك یؤدي  فإن ،مارستهام

  ) 1 ( .هذه الشركة  تأسیس

  في الشریك المنفرد  وضوعیة العامة الواجب توافرهالمالشروط ا : ثانیا 

لتزامات اعمال التصرفات التي ترتب أعتباره عملا من ان تأسیس شركة الشخص الواحد بإ
لذلك فإنه . خرى أوالغیر من جهة  ركة من جهة ،قانونیة على الشریك المنفرد في مواجهة الش

لتزامات هلیة اللازمة للقیام بتلك التصرفات وتحمل الإتتوافر في الشریك الوحید فیها الأن أیجب 
رادة الشریك الوحید سلیمة ولا یشوبها أي عیب من إن تكون أكما ویجب  المترتبة علیها ،

  ) 2 ( -:عیوب الرضى وفیما یلي توضیح لهذین الشرطین 

  هلیة الأ  .1

هلیة الكاملة ن یتمتع بالأأمریكیة المقارنة تشترط في الشریك المنفرد وروبیة والأن التشریعات الأإ
هلیة أي عارض من ن لا یعتري هذه الأأو ، وذلك ببلوغه سن الرشد المحدد بموجب القانون 

  ) 3 ( .التي تنتقص منها العوارض 

هلیة اللازمة نه لا یشترط لصحة تأسیس شركة الشخص الواحد الأألى إي یذهب أوهناك ر 
هلا للتصرفات القانونیة أن یكون الشریك الوحید أنما یكفي إ و ، لممارسة التجارة بصفة تاجر

  )4(.بوجه عام 

ن القضاء ألا إجازة القانون الفرنسي للقاصر بمزاولة التجارة إنه على الرغم من عدم أحیث 
الفرنسي لا ن نصوص القانون أكما  شتراك في شركة محدودة المسؤولیة ،الفرنسي سمح له بالإ

ن نه یجوز للقاصر أأویترتب على ذلك  تمنع من بسط هذا الحل على شركة الشخص الواحد ،

                                                             
  50، ص  ریماوي ، فیروز ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابقال ) (1
  42المرجع السابق،  ص  ) (2
  43و42سابق ، ص المرجع ال ) (3
4) ( 1986,n2950-2988  Lamy, societe I’entreprise unipersonnelle a responsabilite limitee, division II , نقلا

  45، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص 5عن ناصیف ،الیاس ، موسوعة الشركات التجاریة ،ج
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ن القاصر أكما یترتب على ذلك  نه لا یتمتع بصفة التاجر ،لأ ؛ یؤسس شركة شخص واحد
یحق له تأسیس  -موالهأدارة إالشخص المأذون له بمزاولة التجارة وب - الذي لا یخضع للوصایة 

ما في حالة اذا كان القاصر مأذونا له دارتها ویعامل معاملة البالغ ، أإ و شركة الشخص الواحد 
ن یؤسس شركة أمواله ففي هذه الحالة یجوز له أدارة إولكن غیر مأذون له ب بمزاولة التجارة ،

دارة الشركة إولى الوصي ن یتففي هذه الحالة إما أ دارتها ،إالشخص الواحد ولكن لا یجوز له 
  )1(.دارتها إو یعین مدیرا للشركة لیتولى أبنفسه 

سیس شركة محدودة المسؤولیة أو تأشتراك و وصیه  بالإأوهناك من رفض قیام  القاصر نفسه 
الشركاء یكونوا مسؤولین ن لأ ؛ عینیة حصصاالشركة یتضمن  إذا كان راسماللحساب القاصر 

، كما كل زیادة في قیمة الحصص المقدمة والمقدرة خلاف الواقععن تجاه الغیر إبالتضامن 
شتراك في تأسیس هذه الشركة وغیرها یتضمن المضاربة بأموال لى أن الإإي أیذهب هذا الر 

  .)2(دارتها  إ القاصر أكثر من توظیفها و 

حصص  سمالهاأإذا تضمن ر سیس شركة الشخص الواحد أن هنالك من یجیز للقاصر تألا إ
قل المبلغ المقرر لها في ن قیمة الحصة العینیة تساوي على الأأذا كان من المؤكد إ، عینیة 
ذا إمواله الخاصة أنه یسأل في هذه الحاله عن الفرق في قیمة الحصة من إحیث ،  ) 3( العقد

مواله ألا بقدر إعدم مسؤولیته  أمبد ن یعد هذا خروجا عنأدون  كان تقدیرها مخالف للواقع ،
ستغلاله في شركته اراد أن مسؤولیته لا تتعدى القیمة الحقیقیة لما إحیث  في التجارة ، المستغلة

)4(.  

ن تقدیر الحصة العینیة في القانون الفرنسي تخضع لتقدیر من قبل خبیر متخصص أكما 
  .)5(ذا كان مخالفا للواقع إتترتب علیه مسؤولیة شخصیة عن هذا التقدیر 

                                                             
  46و45، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، 5ناصیف ، الیاس ، موسوعة الشركات التجاریة ، ج ) (1
  296، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 1، الشركات التجاریة في القانون الكویتي المقارن ، ط)1978(أبوزید ، رضوان  ) (2
  158لیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، صعبد القادر ، ناریمان ،الاحكام العامة للشركة ذات المسؤو ) (3
  193، الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص )1984(القلیوبي ، سمیحة  ) (4
  159و158عبد القادر ، ناریمان ،الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  ) (5
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ذلك و  سیس ،أهلیة القانونیة اللازمة للتشترط توافر الأاما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد أ
 15كمل أذا إهلیة نه یعتبر كامل الأأمن عمره ، كما  18 ن یكون الشریك الوحید قد أكملأ

من  )27(حكام المادة وفقا لأ ، بقواه العقلیة اومتمتع ،  وكان متزوجا بإذن من القضاء ، عاما
قد استمد المشرع العراقي هذا الحكم من و  ،1980لسنة ) 78(القاصرین رقم قانون رعایة 

ي الراجح أستنادا للر ا 15هلیة مرتبطة بالبلوغ والذي حدد بسن سلامیة التي تعتبر الأالشریعة الإ
  ) 1( .في المذاهب الاربعة 

بالتجارة من تأسیس شركة الشخص ذون له ألى ضرورة منع الصبي المإویذهب جانب من الفقه 
ن میدان وذلك لأ ذن الممنوح له ؛مر داخل ضمن حدود الإحتى ولو كان هذا الأ ،الواحد

یة والتي من الصعب توافرها لدى الصبي لى العدید من الخبرة والدراإج المعاملات التجاریة یحتا
  .)2(وبالتالي لا یستطیع تسییر تجارته 

لتجارة من قانون ا) 15(هلیة التجاریة حسب نص المادة أخضع الأردني فقد ما المشرع الأأ
ن الشخص الوحید في شركة أ، وبما  هلیة الواردة في القانون المدنيحكام الأألى إردني الأ

سمال الشركة أالشخص الواحد لا یكتسب صفة تاجر ومسؤولیته محددة بمقدار مساهمته في ر 
ن یؤسس بمفرده شركة ذات أیحق له  موالهأدارة إ التجارة و اولة هلیة المأذون له بمز فإن ناقص الأ

مواله فإنه أدارة إذا كان مأذون له بمزاولة التجارة ولكنه غیر مأذون له بإما أمسؤولیة محدودة ،
  )3(دارة الشركة إعمال أو تعیین مدیر لمباشرة أو الوصي القیام بإدارة الشركة أیتعین على الولي 

 هلیة الكاملة یتمتع بالأدارة شركة الشخص الواحد یتوجب أن یتولاها شخص إن أوترى الباحثة 
ومتمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور من عمره ، كاملة سنة شمسیة  ةعشر  بأن یكون قد أتم ثماني

لى إضافة لى خبرة في المیدان التجاري ، بالإإدارة مثل هذه الشركة تحتاج إن وذلك لأ ؛علیه 
دارته لهذه الشركة سوف ینعكس على المجتمع بشكل عام ، وعلى المتعاملین مع إأن كیفیة 

                                                             
نقلا عن الصفار  98، الشركات التجاریة في القانون العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ، ص)1990(البلداوي ، كامل  ) (1

  210زینة و خضیر ، بان عباس ، اثر تخصیص الذمة المالیة على شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص 
، مجلة الحقوق 1983لسنة ) 36(في قانون الشركات العراقي رقم ) ص الواحد شركة الشخ(،المشروع الفردي ) 1988(الفضل ، منذر (2)

 205،  ص 1، العدد12الكویت ، المجلد 
، مرجع سابق 2002والقوانین المعدلة لسنة  1997الخشروم ،عبداالله ، شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني لسنة  (3)

  289و288ص
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رة داإالتجارة یجب منعه من  له بمزاولةلذا فحتى الصبي المأذون ، هذه الشركة بشكل خاص
ضرورة منع الشخص الذي یقل عمره عن  المتقدمة ، كما وترى الباحثة  سبابهذه الشركة للأ

لا من قبل ولیه أو وصیه ، ومنع الصبي إكة الشخص الواحد من تأسیس شر  ةالثامنة عشر 
وذلك  ؛لا من قبل ولیه أو وصیه إالمأذون له بمزاولة التجارة من تأسیس شركة الشخص الواحد 

والمتمثلة بالتجربة ذن لهذا الصبي بمزاولة التجارة ن الحكمة التي أبتغاها المشرع من وراء الإلأ
لى إنه كما قد تم بیانه أن تأسیسها یحتاج وذلك لأ ،ن قبلهالشركة متنتفي في حال تأسیس هذه 

  . لى شخص مبتدىء في طور التجربة إخبرة ولیس 

هلیة اللازمة للقیام بالعمل التجاري حسب نص فإن الأ ،  ما ما یتعلق بموقف المشرع البحرینيأ
بلوغ الشخص هي 1987لسنة ) 7(من نصوص قانون التجارة البحریني رقم ) 10(المادة 

ن لا یعتریه مانع قانوني یتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة أسنة من عمره ، و  ةالثامنة عشر 
من قانون الولایة على المال الصادر بالمرسوم  13التجاریة التي یباشرها ، بینما تنص المادة 

شخص ن سن الرشد احدى وعشرون سنة میلادیة كاملة ، ویعد الأ 1986لسنة ) 7(بقانون رقم 
من قانون الولایة ) 39(ن المادة أ كما،  )1(داء التصرفات القانونیة هلیة لإتمها كامل الأأالذي 

ن أو الوصایة أكان مشمولا بالولایة ألا تجیز للقاصر سواء  ،علاه أ الیهإعلى المال المشار 
ة هیئ - القاصرین موال أذن له مجلس الولایة على أو  ذا بلغ الثامنة عشرة من عمره ،إلا إیتجر 

ن أ، كما جاء في القانون ذاته و مقیدا أذنا مطلقا إفي ذلك  – اداریة ذات اختصاص قضائي
لتزامه في حدود اموال ، ویصح ألیه من إهلیة التصرف فیما یسلم أالقاصر المأذون له یتمتع ب

  .)2(موال أما سلم له من 

 رقم الصادرة بالقرار البحریني لقانون الشركاتمن اللائحة التنفیذیة ) 183(كما جاء في المادة 
ن یكون مؤسسا لشركة الشخص الواحد كل شخص طبیعي أیجوز ..." نه أ 2002لسنة ) 6(

                                                             
، جامعة العلوم التطبیقیة ،مملكة البحرین ، مؤسسة فخراوي 1، شرح القانون التجاري البحریني ، ط) 2007(عبد االله، باسم محمد  )(1

  43للدراسات والنشر ، ص 
 www.moj.gov.bh، المعروض في 1986لسنة ) 7(انظر نصوص قانون الولایة على المال البحریني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) (2
  14/8/2014تاریخ الدخول ،  
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غراضه تأسیس مثل تلك أوكذلك كل شخص معنوي یدخل في ، هلیة اللازمة تتوافر فیه الأ
  .)1(" الشركات 

) 7(رقم  الصادر بالمرسوم بقانون من قانون التجارة البحریني) 11(ونص المشرع في المادة  
و المحجور علیه مال في تجارة جاز أذا كان للقاصر إ "نه أوتعدیلاته على  1987لسنة 

ستمراره فیها وفقا لما تقضي به إو بأ، ن تأمر بتصفیة ماله وسحبه من هذه التجارة أللمحكمة 
و أن تمنح النائب عن القاصر أستمرار في التجارة فلها مرت المحكمة بالاأذا إف ، مصلحتهما

و أولا یكون القاصر  ،عمال اللازمة لذلكو مقیدا للقیام بجمیع الأأحجور علیه تفویضا عاما مال
نه أوترى الباحثة  )2("  ... المستغلة في هذه التجارة لا بقدر أموالهإجور علیه ملتزما المح

یسمح للقاصر الذي یقل لا  نهفإ،  االتي تم عرضه نصوص التشریع البحریني بالتوفیق بین
و وصیه أولیه  لا من خلالإحد عمره عن ثمانیة عشر عاما من تأسیس شركة الشخص الوا

، والحاصل على ه من عمر  ةالبالغ الثامنة عشر  شخصما الأ، وبإذن من المحكمة المختصة 
مواله فیحق له تأسیس شركة الشخص الواحد  أدارة إ بمزاولة التجارة و ذن من مجلس الرقابة إ

لذا  .فهو قانون عام ن قانون الولایة على المال یعد قانون خاص ، أما قانون التجارة وذلك لأ
وبذلك تطبق نصوص قانون الولایة على المال فیما یتعلق  فإن الخاص یقدم على العام ،

  .هلیة بالأ

 ضا الر  .2

رضا الشركاء بجمیع الشروط التي یتضمنها عقد الشركة یقصد بالرضا في الشركة التقلیدیة هو 

وشخص الشریك في  ،دارتهاإوكیفیة  ، وطبیعتها، سمالها أور ، وغرضها  ، كشكل هذه الشركة

  .)3(عتبار الشخصي الشركات التي تقوم على الإ

                                                             
1)( www.moic.gov.bh  ،  14/8/2014تاریخ الدخول   
 25/9/2014انظر نصوص قانون التجارة البحریني المعروض في المرجع السابق، تاریخ الدخول  )(2
  245و 244،  دار النهضة العربیة ،القاهرة ، ص5السنهوري ،عبد الرزاق احمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،المجلد  )(3
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حقیقیة وصادقة لدى الشریك رادة إ و ن الرضا في شركة الشخص الواحد یتمثل بوجود نیة ألا إ

موال الشركة أن یحرص على عدم حدوث أي خلط بین أویجب  في تكوین هذه الشركة ،

إسمه ولحسابه الخاص عتقاد بأنه یتصرف بلى الاإن لا یجعل الغیر یذهب أو  مواله الخاصة ،أو 

س المال المطلوب لتأسیس شركة الشخص الواحد أالبدایة بتقدیم ر وذلك عن طریق قیامه منذ 

  .)1(وقید ذلك في سجل الشركات 

  الموضوعیة الخاصة لشركة الشخص الواحد الشروط:  ثالثا

الموضوعیة الخاصة الواجب توافرها في  ركانركة الشخص الواحد لعدد من الأتفتقر ش 

تعدد  تي تفتقدها شركة الشخص الواحد ركنال ركانومن هذه  الأ خرى ،تقلیدیة الأالشركات ال

  .)2( د فیها واح و تنتهي بوجود شخصأبتداء إتؤسس  ن هذه الشركةوذلك لأ؛ الشركاء 

خر في آنه لا یوجد شریك وذلك لأ لى ركن نیة المشاركة ،إن هذه الشركة تفتقر كذلك أكما 

ما فیما یتعلق بركن أ رباح والخسائر ،قتسام الأالى ركن إ كما وتفتقر هذه الشركة هذه الشركة ،

فإن هذا الركن من الواجب توافره في شركة الشخص  سمال الشركة ،أو ر أتقدیم الحصص 

  .)3(خرى أن أي شركة أالواحد شأنها في ذلك ش

                                                             
نقلا عن الصفار  98، الشركات التجاریة في القانون العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ، ص)1990(البلداوي ، كامل  (1)

  210زینة و خضیر ، بان عباس ، اثر تخصیص الذمة المالیة على شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص 
 273الشركات الاردني ،مرجع سابق ، ص  الخشروم ،عبداالله ، شركة الشخص الواحد في قانون (2)
  227النعماني ، نارمان جمیل ، النظام القانوني للشركة المحدودة ذات الشخص الواحد في القانون العراقي ، مرجع سابق ، ص  ) (3
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وتتمثل  ركان الموضوعیة الخاصة التي تفرضها طبیعتهاكما تتطلب هذه الشركة توافر بعض الأ

وكذلك بعدد الشركات التي یجوز  بالطبیعة القانونیة لمؤسس الشركة ، ركان التقیدهذه الأ

  .)1(ن یمتلكها أللشخص الواحد 

لذا فإنه یحق للشخص  ن یكون الشریك الوحید شخصا طبیعیا ،أولم یشترط المشرع الاردني 

ن المشرع لم یضع حظر فیما یتعلق بعدد أمتلاك شركة ذات مسؤولیة محدودة ،كما االمعنوي 

شار المشرع أوكذلك  طار هذه الشركة ،إسیسها ضمن أبت دالشركات المسموح للشخص الواح

سیس أولى تكون عند تالأ والتسجیل یشمل حالتین بشخص واحد ،مكانیة تسجیل الشركة إلى إ

وبالتالي في حالة  لشركة ،و تعدیلات على عقد اأتغییرات  ذا طرأتإوالثانیة  ول مرة ،شركة لأال

ذلك یعد تعدیل  فإن ة المحدودة المتعددة الشركاء ،واحد في الشركة ذات المسؤولیشخص  بقاء

  .)2(ولا بد من تسجیله لدى مراقب الشركات  على عقدها ونظامها ،

كثر من شركة شخص واحد أن یؤسس أما المشرع الفرنسي فقد حظر على الشخص الطبیعي أ

ن تقوم بإنشاء أما فیما یتعلق بالشخص المعنوي فإنه یجوز للشركة المكونة من عدة شركاء أ

نه یحظر على الشركة المؤلفة من ألا إ طار شركة الشخص الواحد ،إكثر من شركة ضمن أ

  .) 3( خرى بشریك واحد أن تنشىء شركة أشریك واحد 

جاز تأسیس هذه أنه إردني ،حیث ویتشابه موقف المشرع البحریني مع موقف المشرع الأ

من قانون ) 289(الشركة من قبل الشخص الطبیعي والمعنوي كذلك بموجب نص المادة 

ن المشرع البحریني لم یضع أي قید فیما یتعلق بعدد الشركات التي أكما  الشركات البحریني ،

                                                             
  211الصفار ،زینة غانم وخضیر ، بان عباس ، اثر تخصیص الذمة المالیة على شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ،ص  )(1
  189و188و187، دار الثقافة ،عمان ، الاردن ، ص5، الشركات التجاریة، ط) 2010(سامي ،فوزي محمد   )(2
  47ناصیف ،الیاس ، موسوعة الشركات التجاریة ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  )(3
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وهذا  ) 1( . طار هذه الشركةإنشائها في إمن  امعنویم أ اكان طبیعیأیستطیع الشخص سواء 

یمنع الشخص مالك شركة  اصریح ایتفق مع موقف المشرع العراقي الذي لم یتضمن نص

ن المشرع العراقي سمح أكما  الشخص الواحد من تأسیس أكثر من شركة شخص واحد ،

  .)2(و معنوي أنشاء هذه الشركة من قبل شخص طبیعي إب

  الواحد لتأسیس شركة الشخصشكلیة الالشروط : الفرع الثاني   

 -:الكتابة  .1

ركن لازم لقیام  وبالتالي فالكتابة ركانها بدونها ،أالشركة  نعقاد لا تستوفياتعد الكتابة شرط 

وفي حال عدم كتابة عقد الشركة فإنه یترتب  ثبات ،الشركة ولیس مجرد  وسیلة من وسائل الإ

  .)3(حكام القواعد العامة للبطلان أخر لا تطبق علیه آبطلان ولكنه بطلان من نوع ال

جراءات تسجیل الشركة في سجل الشركات إن لأ؛ شترط شرط الكتابة إردني الأ ن المشرعأكما 

  ) 4( .ن یكون عقد الشركة مكتوبا أعلان عنها یقتضي والإ

  یجب شهر عقد الشركة  .2

ویعتبر شهر  قانونا ،جراءات الشهر المنصوص علیها تخضع جمیع الشركات التجاریة لإ

ركان الشكلیة الواجب توافرها لصحة عقد الشركة لتكوین شخص قانوني یكتسب الشركة من الأ

عتباریة بهذا الشهر ،حیث نصت المادة الرابعة من قانون الشركات الاردني على الشخصیة الا

بعد  یتم تأسیس الشركة في المملكة وتسجیلها فیها بمقتضى هذا القانون ،وتعتبر كل شركة"نه أ
                                                             

  13/5/2014، مرجع سابق، تاریخ الدخول  www.bahrainlaw.net انظر نصوص قانون الشركات البحریني المعروض في ) (1
  290الریماوي ،فیروز ، شركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، ص   (2 )
   19، دار الثقافة ،عمان ،الاردن ، ص 3،القانون التجاري ، الشركات ، دراسة مقارنة ، ط)2010(،اكرم یاملكي  ) (3
  30سامي ، فوزي محمد ، الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص ) (4



37 
 

ن المشرع منع أكما ...." ردني الجنسیة أعتباریا اتأسیسها وتسجیلها على ذلك الوجه شخصا 

لا بعد قیامها بدفع الرسوم المترتبة علیها إو حتى أي جزء منه أالشركة من مباشرة نشاطها 

علام الغیر إبوذلك حرصا من المشرع  نظمة الصادرة بمقتضاه ،بموجب قانون الشركات والأ

  .)1(عتباري مستقل عن شخصیة الشركاء إیتعامل معها بوجود شخص  الذي

  جراءات تأسیس شركة الشخص الواحد إ: المطلب الثالث 

جراءات خضعها لإأنما إ و ، ردني شركة الشخص الواحد بأحكام خاصة لم ینظم المشرع الأ

لا إطارها، إالتأسیس التي تخضع لها الشركات التي سمح بإنشاء شركة الشخص الواحد ضمن 

  .ءات ومتطلبات تأسیسها بشكل محدد جراإن الطبیعة الخاصة لهذه الشركة تتطلب تنظیم أ

مر الأ ،جراءات شكلیة خاصة بهاإ ولم یفرد المشرع الفرنسي شركة الشخص الواحد بشروط و 

نه تسري على هذه الشركة ما یسري على الشركة ذات المسؤولیة أستنتاج بلى الإإالذي یؤدي 

رادي نظمة بالبیانات الخاصة التي توضح العمل الإستكمال اللوائح والأامع ضرورة  المحدودة ،

  .)2( الفردي المؤسس للشركة

جراءات إ الباب الثاني من قانون الشركات التجاریة مستلزمات و  اقي فقد ذكر فيما المشرع العر أ

جراءات خاصة إالتأسیس التي تطبق على جمیع الشركات التي تسجل بموجبه ، ولم یخصص 

"  نه أمن القانون ذاته  على ) 14(ستثناء ما  نص علیه  في المادةالشركة الشخص الواحد ب

مؤسس  وأ ، خرونآ ولیة عندما لا یكون للشركة مؤسسونیتولى مؤسس شركة محدودة المسؤ 

                                                             
  45المحیسن ،اسامة نائل ، الوجیز في الشركات التجاریة والافلاس ، مرجع سابق ، ص ) (1
  168مان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ،مرجع سابق ، صعبد القادر ، ناری ) (2
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حكام التي تطبق على العقد عداد بیان یقوم مقام عقد الشركة وتسري علیه الأإي المشروع الفرد

  .)1( "حیثما وردت في هذا القانون

سم المؤسس له وبیان إسم المشروع الفردي الذي یستمد من إن یتضمن هذا البیان أویجب 

لى إضافة بالإ س المال ،أوالهدف منه ومقدار ر ، النشاط الاقتصادي الذي یمارسه المشروع 

  .)2(ویتم توقیع هذا البیان من قبل المؤسس  خرى الواجب ذكرها ،البیانات الضروریة الأ

نص بشكل واضح  نهإذ إ ،، فیختلف موقفه عن التشریعات السابقة البحرینيالتشریع أما 

نه أجراءات الخاصة بقید شركة الشخص الواحد في السجل التجاري ، حیث وصریح على الإ

و أس مال شركة الشخص الواحد أنه على مالك ر أعلى  2002لسنة ) 13(ذكر في قرار رقم 

ارة والصناعة بطلب تأسیس الشركة دارة التجارة وشؤون الشركات بوزارة التجإلى إوكیله التقدم 

قرار من المؤسس بأن قیمة الحصص إ قرار التأسیس و إن یرفق بالطلب صورتان من أعلى 

حد البنوك المعتمدة في مملكة البحرین أودعت أت بالكامل عند تأسیس الشركة ،و النقدیة قد دفع

ما یثبت قیدها في السجل لا بعد تقدیم إداء قیمة هذه الحصص للشركة أوتعهد من البنك بعدم 

كما  لى الشركة ،إن وجدت قد سلمت إقرار من المؤسسس بأن الحصص العینیة إ و  ، التجاري

قرار تأسیس الشركة  إیشتمل علیها ن أبینت المادة الثانیة من القرار البیانات التي یجب 

ن تأسیس أن تتثبت من أدارة التجارة وشؤون الشركات حسب نص المادة ذاتها إویتوجب على 

لا  ،ساسيالأومشروع النظام ، قرار التأسیس إن كلا من أو  ،سس سلیمةأالشركة قائم على 

وبینت المادة الرابعة من ذات القرار  .ئحته التنفیذیة ام قانون الشركات التجاریة ولاحكأیخالف 

                                                             
  29/5/2014، تاریخ الدخول   Jordan-lawer.comانظر نصوص قانون الشركات التجاریة العراقي المعروض في  ) (1
على وفق التطورات التشریعیة الحدیثة ،مرجع سابق ) شركة الشخص الواحد (مطلوب ،  مصطفى ناطق ، المشروع الفردي  ) (2

  141و140ص



39 
 

 مأسواء بالقبول  صدار قرار بشأن طلب التأسیس المقدمإن على وزیر التجارة والصناعة أ

قرار تأسیس الشركة إثین یوما من تاریخ تقدیمة ، فإذا وافق على مشروع الرفض خلال ثلاب

قرار والنظام الاساسي لدى و وكیله توثیق الإأي فإنه یتوجب على المؤسس ساسونظامها الأ

وقید الشركة في ستصدار قرار التأسیس الوزارة لا لىإثم یعیده  الجهة المختصة بالتوثیق ،

 دارة التجارة وشؤون الشركاتإعلى  وعند صدور قرار التأسیس فإنه یتوجب السجل التجاري ،

سم التجاري للشركة الرسمیة وعلى نفقة الشركة ، مبینا فیه الإنشر ذلك القرار في الجریدة 

كة ومركز الشر ، غرض الشركة  لى ذكرإضافة بالإ ا بعبارة شركة الشخص الواحدمشفوع

وبیان الحصص النقدیة والعینیة مع  س المال ،أومقدار ر ن وجدت إومدة الشركة  ،الرئیسي

حصص العینیة وقیمتها ،ولم تجز المادة الثامنة من القرار ذاته لشركة وصف دقیق موجز لل

  ) 1( .عتباریة كتسابها للشخصیة الاإلا من تاریخ إعمالها أالشخص الواحد مباشرة 

ویحق لمقدم الطلب  ن یكون مسببا ،أفإن هذا الرفض یجب  ذا رفض الوزیر الطلب ،إما أ

و أخطاره بقرار الرفض إمام المحكمة الكبرى المدنیة خلال ثلاثین یوما من أالطعن بهذا القرار 

لغائه إب مأویكون الحكم الصادر سواء بتأیید قرار الرفض  عتبار طلبه مرفوضا ،امن تاریخ 

و بعد ألا بعد زوال سبب الرفض إخرى أن یتقدم بطلب تأسیس مرة أولا یجوز للمؤسس  ،نهائیا

  .)2(شهر من تاریخ صدور حكم المحكمة بالرفض أمضي ستة 

  

  

                                                             
1) ( www.moic.gov.bh   29/5/2014،  مرجع سابق ، تاریخ الدخول  
  29/5/2014المرجع السابق ،  تاریخ الدخول ) (2
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    )الغرض (نشاط الشركة : المطلب الرابع 

ن یكون أصل ن الأإذ إ، " ستثماره ویحدده نظامها المشروع الذي تتألف الشركة لا"یقصد به 

ن لایكون مخالفا أبشرط  ،ختیار الغرض والنشاط الذي یمارسه من خلالهاإلمالك الشركة حریة 

ن الشریك الوحید إذ إ ،الدولة التي تؤسس فیها الشركةداب في للقانون والنظام العام والآ

مر الذي یجعل المشرع یتدخل ویحدد س المال المحدد بعقد الشركة ،الأأمسؤولیته محدودة بر 

وقد منع المشرع البحریني  قتصادیة المسموح لهذه الشركة ممارستها ،نشطة الإالمجالات والأ

من شخص الواحد من اللائحة الداخلیة لقانون الشركات البحریني شركة ال) 187(المادة في 

  .)1(موال لحساب الغیر بوجه عام ستثمار الأاو أعمال البنوك ، أو أمین ، أعمال التأممارسة 

طار الشركة ذات إنشاء هذه الشركة في إما فیما یتعلق بموقف المشرع العراقي فقد سمح بأ

  -:نه أمن قانون الشركات العراقي النافذ على ) 10(المسؤولیة المحدودة ، وذكر في المادة 

" طار الشركة المساهمة إلا في إستثمار المالي لا تمارس عادة التأمین والاإ عمال التأمین و أ" 

ال الواردة في عمن المشرع العراقي یمنع شركة الشخص الواحد من ممارسة  تلك الأأفیستنتج 

  .) 2(المادة سالفة الذكر 

نه سمح بتأسیس شركة إحیث  ،ردني عن التشریعات السابقةویختلف موقف المشرع الأ

ولم  ،اصةوالمساهمة الخ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة طار كل منإالشخص الواحد ضمن 

نه سمح لأ؛ المساهمة العامة  عمال التي تمارس من قبل الشركاتیمنعها من ممارسة الأ

  .طار هذه الشركة إبتأسیس شركة الشخص الواحد ضمن 

                                                             
  690ظام القانوني لشركة الشخص الواحد في القانون البحریني ،مرجع سابق ، محمد ، یسریة عبد الجلیل محمد ،الن ) (1
   29/5/2014، مرجع سابق، تاریخ الدخول   Jordan-lawer.comانظر نصوص قانون الشركات التجاریة العراقي المعروض في  ) (2
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  الفصل الثالث

  شركة الشخص الواحدالذمة المالیة ل

ن تأسیس شركة الشخص الواحد وتسجیلها وفقا للشروط الواجبة في القانون ، والتي تم عرضها إ

عتباریا اكتساب هذه الشركة للشخصیة المعنویة ، وتصبح شخصا افیما سبق ، یترتب علیه 

یتم تأسیس الشركة في " ردني والتي جاء فیها وفقا لنص المادة الرابعة من قانون الشركات الأ

سها وتسجیلها على المملكة وتسجیلها فیها بمقتضى هذا القانون ، وتعتبر كل شركة بعد تأسی

، ویترتب " لجنسیة ، ویكون مركزها الرئیسي في المملكة عتباریا أردني اذلك الوجه شخصا ا

ستقلال ذمة الشركة اثار والتي من أهمها كتساب الشركة للشخصیة المعنویة بعض الآاعلى 

 نأردني على من القانون المدني الأ) 51(المادة  ، حیث جاء فيعن ذمم باقي الشركاء 

نسان الطبیعیة وذلك منها ملازما لصفة الإلا ما كان إالشخص الحكمي یتمتع بجمیع الحقوق "

صطلاح مأخوذ الفظ الذمة و  ...."في الحدود التي قررها القانون ، فیكون له ذمة مالیة مستقلة 

وصف شرعي " ة المالیة بأنها اء الشریعة بتعریف الذموقد قام فقهه الشریعة الاسلامیة ، من فق

فإن لفظ الذمة في وبذلك "  لتزام لزام والاللإ هلاأنسان ویصیر به یفترض الشارع وجوده في الإ

والذي یقتصر فیه على ،  في القانونمن المعنى الذي یفیده  سلامي أوسع نطاقاالفقه الإ
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لتزامات سلامي یشمل جمیع الحقوق والانه في الفقه الإأفي حین لتزامات المالیة الحقوق والا

  )1(. ن لم تكن مالیة إ و 

ول النظریة حیث یتضمن المطلب الأ  ،یتناول بیان نظریات الذمة المالیة:  هذا الفصللذا فإن 

، أما المبحث الثاني  الذمة المالیة  تخصیصتناول المطلب الثاني  نظریة التقلیدیة ، في حین ی

من خلال بیان مضمون الذمة ، یوضح المفهوم الخاص للذمة المالیة لشركة الشخص الواحد 

وبیان النتائج المترتبة على استقلال ذمة ،  ولاحد في المطلب الأالمالیة لشركة الشخص الو 

من هذا الفصل  الثالثما المبحث أ، عن ذمة الشریك المنفرد فیها شركة الشخص الواحد 

موقف المشرع  عرض من خلال ،فلاس شركة الشخص الواحدإیتضمن بیان مدى جواز 

ك في شركة الشخص مسؤولیة الشریبیان فضلا عن  فلاس هذه الشركة ،إردني من جواز الأ

  . الواحد المفلسة

   نظریات الذمة المالیة  : المبحث الأول 

قامت عدة نظریات بشأن الذمة المالیة ، واختلف كل منها في الأساس الذي تستند إلیه الذمة  

ختلاف النتائج المترتبة على كل منها ، وقد استندت بعض التشریعات امما أدى إلى  ،المالیة 

لذا فإن هذا المبحث  .خص الواحد إلى نظریة ذمة التخصیص التي سمحت بتأسیس شركة الش

لثاني منه یتناول نظریة ول منه ، أما المطلب ایتناول النظریة التقلیدیة في المطلب الأ

من هذه النظریات فیما یتعلق وصولا لبیان موقف المشرع الأردني  تخصیص الذمة المالیة

  . كة الشخص الواحد ضمن قوانینهبالسماح بتأسیس شر 

                                                             
 16، دار الهنا للطباعة والنشر ، ص 2، ط1 ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، الجزء)1958(السنهوري ، عبد الرزاق احمد  (1)
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  النظریة التقلیدیة : المطلب الاول 

وقد كسبت شهرة قویة في  ،وضع النظریة التقلیدیة للذمة المالیة الفقهیان الفرنسیان ابرى ورو 

، ویتناول  )1(بسبب الأساس القوي الذي قامت علیه المتمثل بالمنطق المحض  ؛ الفقه الفرنسي

  - : ئج المترتبة علیها من خلال ما یأتيهذا المطلب توضیح لمضمون هذه النظریة والنتا

  مضمون النظریة التقلیدیة : الفرع الأول 

یتمثل مضمون هذه النظریة في إدماج الذمة المالیة في فكرة الشخصیة والنظر إلیها بوصفها 

" الذمة المالیة حسب أنصار هذه النظریة بأنها وتعتبر ، )2(هذه الأخیرة في مظهرها المالي 

لتزامات المالیة الموجودة أو التي قد توجد مجموع الحقوق المالیة الموجودة أو التي توجد والا

  )3(" لشخص معین 

بار أنها وحدة غیر عتالتزاماته على افالذمة المالیة عندهم تتمثل بأنها مجموع أموال الشخص و 

ن إرادة الإنسان تجعل إو المجموعة تستخلص من فكرة الشخصیة، إذ هذه الوحدة أمتجزئة، و 

  .)4(من جمیع الحقوق التي یتمتع بها مجموعة واحدة مستقلة، وتخضع لنظام قانوني معین

  

                                                             
  225السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثامن، مرجع سابق ، ص  )(1
، دار 1ط ، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ، مبدأ وحدة الذمة المالیة ، شركة الشخص الواحد ،)2011(شنوف ، فیروز  )(2

 20الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، ص
 17، مرجع سابق ، ص 1السنهوري ، عبد الرزاق  ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، الجزء  )(3
، منصور حاتم، نظریة الذمة المالیة ، دراسة ) 1999(، نقلا عن الفتلاوي  283مازو ، دروس في القانون المدني ، الجزء الاول ، ف )(4

  20، دار الثقافة للنشر ، عمان ، الاردن ، ص1مقارنة بین الفقهین الوضعي والاسلامي ، ط
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   النتائج المترتبة على النظریة التقلیدیة: الثاني الفرع 

  رتباط الذمة المالیة بالشخصیة ا:  أولا

ستخلص أصحاب هذه النظریة نتیجة منطقیه تتمثل بتطبیق خصائص الشخصیة على القد 

الذمة المالیة بوصفها مجموعة  من الحقوق والواجبات المالیة ، مستندین في ذلك على أساس 

إدماج الذمة المالیة في الشخصیة والنظر إلیها بوصفها الشخصیة في مظهرها المالي ، ویترتب 

  - :لنظریة التقلیدیة النتائج الآتیة الیة بشخصیة صاحبها حسب ارتباط الذمة الماعلى 

، اذ تعتبر الذمة المالیة أثرا من آثار الشخصیة القانونیة  فمجرد )1(لكل شخص ذمة مالیة . أ

لأن یلتزم بدیون ولو لم یكسبها بالفعل ، وصلاحیته صلاحیة الشخص لأن یكسب حقوقا ولو 

لم یلتزم بدین ما ، فمجرد الصلاحیة هذه هي الذمة المالیة ، ولذلك  تقترب الذمة المالیة بهذا 

  .)2(المعنى من أهلیة الوجوب في الفقه الاسلامي 

مة مالیة ، فإنه یترتب على ذلك ن لكل شخص ذألیه  بما إلكل ذمة مالیة شخص تنسب . ب

 مالكا أمیكون  امعنوی ا أمكان هذا الشخص طبیعیألیه سواء إند لكل ذمة مالیة شخص تس أن

  . )3 (شخاص لا للأإسناد الذمة المالیة إلا یمكن  ملتزما بها ، ولذلك

وحدة الذمة المالیة وعدم قابلیتها للتجزئه ، فلا یتصور أن یتم ربط مجموع من أموال .  ج

الشخص بمجموع من دیونه على نحو منفصل عن باقي عناصر الذمة ، فالأصل هو عدم قیام 

                                                             
  22شنوف ، فیروز ، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص  ) (1
  233و232السنهوري ، عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،المجلدالثامن، مرجع سابق ، ص  )(2
 233المرجع السابق ، ص  )(3
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، فإذا ما خصص الشخص جزءا من أمواله للتجاره ، فإن ذلك لا یعني أن دائنیه )1(التخصیص 

اریة لا یستطیعوا التنفیذ على غیر الأموال المخصصة للتجارة ، بل یحق لهم بسبب علاقات تج

  )2(أن یستوفوا حقوقهم من جمیع أموال المدین سواء ما خصص منها للتجارة وما لم یخصص 

نتقال ، وبما أن الشخصیة بطبیعتها لا تنتقل من شخص الى قابلیة الذمة المالیة للا عدم .د

لذمة المالیة في الشخصیة وفقا لما ذهبت إلیه النظریة التقلیدیة یؤدي آخر  كذلك فإن إندماج ا

  )3(.نتقال أو التصرف فیها كمجموع قانوني إلى عدم قابلیة الذمة المالیة للا

  ن الذمة المالیة هي مجموعة قانونیة إ :ثانیا 

للنظریة التقلیدیة تعتبر الذمة المالیة مجموعة قانونیة مستقلة عن العناصر المكونة لها ، وفقا 

  )4(لتزامات المالیة المتكونة منها  كما أن الذمة المالیة لیست هي ذات الحقوق والا

  )5( -: القول العدید من النتائج الآتیة ویتمخض عن هذا

) الذمة المالیة هي الضمان العام للدائنین(قیام رابطة بین العناصر الموجبة والعناصر السالبة. أ

ن العناصر الموجبة في الذمة المالیة ترتبط بالعناصر السالبة وتضمنها ، وتعد الذمة إإذ 

المالیة وحدة مجردة تستقل بكیانها عن العناصر المكونة لها ، كما وتعد وحدة متمیزة عن 

 )6(. العناصر التي تدخل في تكوینها ، ولا تتأثر بكل التغیرات التي تحدث على هذه العناصر

لأساس فإن عناصر الجانب الإیجابي للذمة المالیة تتخصص للوفاء بعناصر وعلى هذا ا

                                                             
 34شنوف ، فیروز ، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص  )(1
  705، ص2، المدخل للعلوم القانونیة ، ط)1976-1975(فرج ، توفیق حسن )(2
  35شنوف ، فیروز ، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص (3)
  227السنهوري ، عبد الرزاق احمد ، الوسیط في  شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثامن ، مرجع سابق ، ص  )(4
 22الفتلاوي ، منصور حاتم ، نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص  )(5
  156الوكیل ، شمس الدین ، نظریة الحق في القانون المدني  ، مطبعة نهضة مصر ، ص  )(6
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ولولا نظریة الذمة المالیة لكان حق كل دائن عادي  یقتصر على الأموال ، الجانب السلبي لها 

الموجودة عند نشوء الدین دون الأموال المستقبلة ، وبفضل تلك النظریة أصبحت الذمة المالیة 

یترتب على القول  مل علیه من أموال وحقوق ، إذ إنهدائنین بجمیع ما تشتهي الضمان العام لل

داخل في اللمدین اعلى مال  إن للدائن التنفیذبأن ذمة المدین هي الضمان العام للدائنین ، 

عناصر ذمة المدین وقت التنفیذ ، على الرغم أنه لم یكن مالكا له وقت نشوء الدین ،  ویترتب 

دائن لا یستطیع التنفیذ على مال كان وقت نشوء الدین في ذمة المدین على ذلك أیضا أن ال

المالیة ، إلا أنه قبل التنفیذ خرج منها ، لأنه بذلك یكون قد خرج عن الضمان العام للدائنین 

 نین على أن لا یكون المدین قد تعمد إخراج المال من ذمته المالیة بقصد الإضرار بحقوق الدائ

قتضاء حقه من ذلك المال من خلال اللجوء إلى القضاء االمدین یستطیع  فإذا تعمد ذلك فإن

قامة الدعوى البولیصیة    .)1(وإ

جانبها الیة تعتبر وحدة قانونیة نتقال ذمة المورث المالیة إلى الوارث بما أن الذمة الما.  ب

بها ، بل إنه رتباط لا ینهار عند وفاة صاحالإیجابي یرتبط بالجانب السلبي لها ، فإن هذا الا

، ویفسر ذلك على أساس فكرة المجموع من )2(یظل قائما وتنتقل ذمة المورث المالیة إلى وارثه 

ن ذمة الإنسان المالیة تقوم بعد وفاته بما تشتمل علیه من الحقوق والالتزامات إالمال ، إذ 

منفصلة عنه ، لذلك فإنه لا بد بأن تستند هذه الذمة إلى شخص معین ولا یمكن أن یكون هذا 

نه تستمر شخصیة مورثه فیه ، وتنتقل حقوق المورث ودیونه إلى إالشخص إلا الوارث ، حیث 

، وتبعا لذلك فإن الوارث یصبح مسؤولا عن دیون المورث شخصیا  )3( الوارث بمجرد وفاته

                                                             
  229و228السنهوري ، عبد الرزاق، الوسیط  في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثامن ، مرجع سابق ، ص  (1)
 511كیرة ، حسن ،المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ص )(2
 24الفتلاوي ، منصور حاتم ، نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص  )(3
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حتى ولو جاوزت ما آل إلیه من تركة مورثه من حقوق ، إلا أن القانون الفرنسي أجاز للوارث 

أن یقبل التركة بخیار الجرد أي أنه لا یكون  الوارث مسؤولا عن دیون مورثه إلا في حدود 

نتقال ذمة المورث الى الوارث أن تدخل أموال ایترتب على  بالتاليو الحقوق التي یتلقاها عنه ، 

وبذلك فإنه تختلط أموال المورث مع أموال الوارث ، ویكون  ، المورث في ذمة الوارث المالیة

لكل من دائني الوارث والمورث أن یقتضوا حقوقهم من الأموال المورثة ، إلا أن القانون 

ن یطلبوا فصل ذمة المورث المالیة عن ذمة الوارث ، حتى لا الفرنسي  أجاز لدائني المورث أ

لأن هذه المزاحمة قد تسبب لهم الضرر في حالة ، یزاحمهم دائني الوارث عند استیفاء حقوقهم 

  .)1(إعسار الوارث 

ن الفقه التقلیدي رد فكرة إصلاحیة فكرة المجموع من المال أساسا للحلول العیني ، إذ .  ج

إلى فكرة الذمة المالیة ، وقام بالربط بین الفكرتین حیث ذهبا الفقهیان اوبري ورو الحلول العیني 

عتبار الحلول العیني إحدى النتائج المتفرعة على وجود الذمة المالیة ، وذلك على أساس اإلى 

شیاء المثلیة بالنسبة إلى بعضها أن العناصر التي تتكون منها الذمة المالیة تثبت لها صفة الأ

ختلفت طبیعة ء تصلح لحلول بعضها محل بعض مهما اض ، وبذلك فإن هذه الاشیاالبع

نتهت النظریة التقلیدیة إلى أن افتراضیة لفكرة الحلول العیني فقد تكوینها ، ونتیجة للطبیعة الا

ن الأمر یتعلق بأشیاء إالحلول العام ، حیث   یتحقق بقوة القانون إلا في حالهذا الحلول لا

الحلول الخاص فإن الأمر یتعلق بأشیاء  أو مجموعة قانونیة ، أما في حال ذمةتؤلف عناصر 

                                                             
  238عبد الرزاق احمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،المجلد الثامن ، مرجع سابق ، ص السنهوري ،  (1)

بعد تنفیذ التزامات التركة یؤول ما بقي من " من القانون المدني أن  1109أما فیما یتعلق بموقف المشرع الاردني فقد نص في المادة 
لا یجوز " من ذات القانون على أنه  1107كما نص في المادة " سب نصیبه القانوني أموالها إلى الورثة كل بحسب نصیبه الشرعي أو بح

للدائنین الذین لم یستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بیان وصي التركة ولم تكن لهم تأمینات على أموال التركة أن یرجعوا على من كسب 
 " ي حدود ما عاد علیهم من التركة بحسن نیة حقا عینیا على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة ف
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عتبارها عنصرا في ذمة أو مجموعة قانونیة ، بل إلى ذاتها ، فعندئذ اخاصة ، ولا ینظر إلیها ب

  )1(.لا یتحقق الحلول العیني إلا بأمر خاص من المشرع أو بإرادة یخولها القانون ذلك 

  ریة تخصیص الذمة المالیة نظ: الثاني  المطلب

قام جانب من الفقه بإعادة النظر في المنطق الذي تقوم علیه النظریة التقلیدیة للذمة المالیة  

، وتقتضي دراسة هذه النظریة )2(وذهبوا إلى طرح نظریة حدیثة أطلق علیها نظریة التخصیص 

  - :التعرف على مضمونها ، والنتائج المترتبة علیها من خلال مایأتي 

  تخصیص الذمة المالیةمضمون نظریة : الاول  الفرع

ذهب أنصار نظریة التخصیص بما فیهم الفقیه الالماني برنز إلى أن الذمة المالیة لا تستند 

على أساس الشخصیة، بل إنها تستند على أساس التخصیص لغرض معین ، فالذمة المالیة 

حسب رأي أنصار هذه النظریة هي مجموعة من الحقوق والواجبات ترتبط فیما بینها لیست 

نما بسبب تخصیصها لغرض معین ، بسبب إنتمائها إلى  هم لم یعتبروا فشخص معین ، وإ

، وقد قام الفقهاء الألمان )3(الذمة المالیة بأنها الشخصیة ولا متفرعة عنها ولا مرتبطة بها 

ستغناء بفكرة الذمة القائمة على التخصیص عن فكرة بإنشاء هذه النظریة لرغبتهم في الا

فتراض بحت مخالف للواقع ، كما أنها تعد بنظرهم امجرد  الشخصیة المعنویة التي یعتبرونها

                                                             
   33و32شنوف ، فیروز ، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص  (1)
 83عبد القادر ، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ،مرجع سابق ، ص  )(2
، مطابع دار الكتاب ، مؤسسة مصر للطباعة الحدیثة ،القاهرة ، ص 1خاص ، ط، المدخل للقانون ال)1957(البدراوي ،عبد المنعم  )(3

 52، نقلا عن الفتلاوي ، منصور حاتم ، نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص 246
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كالجمعیات والشركات أو الأموال (عتراف لمجموعات من الأشخاص حیلة مصطنعة للا

  )1(.بذمة خاصة بها مستقلة عن كل عضو فیها ) كالأوقاف والمؤسسات

   نتائج المترتبة على نظریة تخصیص الذمة المالیة ال: الثاني  الفرع

أساس  إمكانیة تعدد الذمة المالیة للشخص الواحد ، بما أن الذمة المالیة تستند على.1

لتزامات لتحقیق غرض معین حسب هذه النظریة ، ولا تخصیص مجموعة من الحقوق والا

تستند على أساس الشخصیة فیكون للشخص بذلك أكثر من ذمة مالیة واحدة بالقدر الذي 

لذلك تنشأ ذمم مالیة مستقلة ومنفصلة عن الذمة المالیة  )2(.تعددت فیه أوجه تخصیص المال 

  )3( .تستقل كل ذمة مالیة بحقوقها ودیونها التي تترتب علیها وحدهاو  ، العامة 

وجود الذمة المالیة بدون شخص تستند إلیه ، فالرابطة التي تجمع ما بین عناصر الذمة .2

التي تخصص لها ، فلیس من  حسب نظریة ذمة التخصیص تتمثل بالغرض أو الغایة

الضروري وجود شخص حتى تستند إلیه هذه الذمة المالیة كما هو الحال في النظریة التقلیدیة 

نما من الضروري حسب نظریة التخصیص وجود غرض تتخصص به هذه الذمة ، ویترتب  وإ

لتزامات المالیة التي خصصت وجدت مجموعة من الحقوق والا على ذلك وجود للذمة إن

ستغناء عن فكرة غرض معین حتى ولو لم یوجد شخص تسند إلیه ، الأمر الذي یؤدي إلى الال

  )4(.الشخص المعنوي لدى أصحاب هذه النظریة 

                                                             
 51و50شنوف ، فیروز ، الاتجاهات الحدیثة في نظریة الذمة المالیة ، مرجع سابق ، ص  )(1
  503قانون ، مرجع سابق ، صكیره ، حسن ، المدخل الى ال )(2
 55الفتلاوي ، منصور حاتم ، نظریة الذمة المالیة ، المرجع السابق ، ص  )(3
  503كیره ، حسن ، المدخل الى القانون ، مرجع سابق  ، ص (4)
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جواز تصرف الشخص في إحدى الذمم المالیة المخصصة ، فالذمة المالیة وفق هذه النظریة .3

نما تستند إلى غرض معین وتتخصص  به عناصرها ، فإنه یجوز لا تستند إلى الشخصیة ، وإ

نتقالها بالموت إلى الورثة ، وبما أنه لا انه بالإمكان حیث إالتصرف فیها وكذلك النزول عنها ، 

إذا باع  حسب نظریة التخصیص ، فإنه في حالتوجد صلة بین الذمة المالیة والشخصیة 

لتزامات اما علیها من الشخص لآخر ذمته التجاریة تنتقل هذه الذمة كلها ، بما فیها من أموال و 

   )1(.إلى المشتري 

فإنه قد  أخذ بمبدأ وحدة  ،ظریات التي تقدم ذكرهانوفیما یتعلق بموقف المشرع الأردني من ال

، إلا انه أورد العدید من الاستثناءات على هذا المبدأ ، وتعد ) النظریة التقلیدیة (الذمة المالیة 

. ستثناءات التي سیتم التعریج على أهمها فیما بعد شركة الشخص الواحد من ضمن تلك الا

ن هذه النظریة لا تشترط إسناد الذمة إولم یعرف المشرع الأردني فكرة ذمة التخصیص حیث 

ستثناءات التي أوردها فإنه أسند المالیة إلى شخص ، أما المشرع الأردني فإنه في جمیع الا

لذا فإن النظام القانوني السائد   ا،معنوی أم اكان طبیعیأالذمة المالیة إلى شخص معین سواء 

في التشریع الأردني یجعل من الصعوبة الأخذ بنظریة التخصیص ، والتي جاءت لهدم النظریة 

ها مجرد وهم وافتراض مخالف نستغناء عن فكرة الشخصیة المعنویة التي یعتبرو التقلیدیة وللا

  .)2(للواقع 

  

  

                                                             
 86، ص عبد القادر ، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق  )(1
،  النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة ال )2010(الشلول ، حازم  )(2

 84البیت ، الاردن ، ص
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  .المفهوم الخاص للذمة المالیة لشركة الشخص الواحد :  الثانيالمبحث 

ن إخرى ، حیث إن الذمة المالیة لشركة الشخص الواحد تختلف عن الذمم المالیة للشركات الأ

حدة اسمالها عبارة عن حصة و أوذلك لأن ر  ؛حد أحادیة المورد الذمة المالیة لشركة الشخص الوا

یها ، والذمة المالیة لشركة الشخص الواحد لا تقتصر على یتم تقدیمها من قبل الشریك المنفرد ف

نما توجد  تمل علیها الذمة المالیة عناصر أخرى تشرأس المال المقدم من قبل الشریك فیها ، وإ

  -: ا ما سیتم توضیحه من خلال ما یأتيوهذ للشركة ،

  مضمون الذمة المالیة لشركة الشخص الواحد : المطلب الأول 

ومن موجوداتها التي  ،سمال هذه الشركة أالذمة المالیة لشركة الشخص الواحد تتكون من ر  إن

غیر المنقولة العائدة لهذه الشركة ، ویتم ایراد راسمال موال المنقولة و تشتمل على جمیع الأ

 جانب الاصول  في الشركة في جانب الخصوم في میزانیة الشركة بینما یتم ایراد موجوداتها 

وذلك لأنه لا یوجد في هذه المرحلة  ؛ن خصوم وأصول الشركة عند تأسیسها تكون متساویةلا أإ

ستثمار اأما بعد مرحلة التأسیس فالشركة تقدم على  ،سمال الشركة أرى للتمویل سوى ر أداة أخ

 هر في جانب الأصول من المیزانیة مما یؤدي إلى ظهور موجودات للشركة تظ ،أموالها جمیعا

فإذا زادت قیمتها على راسمال الشركة فإن الشركة تكون موسرة في هذه الحالة ، أما إذا قلت 

إعسار ، ولكن في جمیع الأحوال یجب ، فإن الشركة تكون عندئذ في حال سمال الشركة أعن ر 

س المال یعد الحد الأدنى لضمان الدائنین  ألأن ر  أسمال الشركة ؛أن لا تقل قیمتها عن ر 

سمال الشركة لا یعكس وحده حقیقة مركزها المالي ، وذلك لأنه أحد أمما تقدم بأن ر ویتبین 

العناصر الموضحة لذلك المركز ، كما أن جمیع أموال الشركة ضامنه لدیونها ، وتسمیة شركة 

ن الشركة تكون إإذ الشخص الواحد بذات المسؤولیة المحدودة لا تعني المعنى الحرفي لذلك ، 
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 ن المقصود بهذه التسمیة هو تحدید مسؤولیة الشریك فیها فقطإ ذمتها المالیة ، و مسؤولة بكامل 

.)1(    

ردني یعترف لشركة الشخص الواحد بشخصیة قانونیة مستقلة عن الشركاء وبما أن المشرع الأ

عند تأسیسها وتسجیلها وفقا لما هو مقرر قانونا ، ویرتب على ذلك استقلالها بذمتها المالیة عن 

  .سیتم بیانها في المطلب الآتيذمة الشریك المنفرد فیها مما یترتب علیه العدید من النتائج التي 

حد عن ذمة الشریك النتائج المترتبة على استقلال ذمة شركة الشخص الوا:  المطلب الثاني

  - :المنفرد فیها 

لشركة ، ولا یكون للشریك انتقال ملكیة الحصة المقدمة من قبل الشریك المنفرد فیها إلى ا .1

 )2.(رباح الناتجة أثناء حیاة الشركة یبه من الأالحصول على نص فیها إلا

للوفاء بدیونها ، ولیس لدائني الشریك المنفرد استیفاء دیونهم من موال الشركة ضامنة أ .2

 نما یكون لهم الحق في الحجزإ س مال للشركة أثناء قیامها ، و أحصة الشریك المقدمة كر 

على أرباح هذا الشریك عن طریق حجز ما للمدین لدى الغیر ، أو حجز نصیبه من 

 )3(.موجودات الشركة عند تصفیتها 

وذلك لأن  الشركة  طوال فترة حیاة الشركة ؛ س المال أو موجوداتأالشریك مالكا لر  لا یعد .3

 )4(.المالك الوحید لها هي الشركة 

                                                             
، الحمایة القانونیة لثبات راس المال في )2002(انظر للتفصیل حول راس مال الشركة وموجوداتها ، اسماعیل ، محمد حسین   )(1

 54و 53شركات الاموال السعودیة ، دراسة مقارنة ، معهد الادارة العامة ، السعودیة ، ص 
 175، ص ، الموجز في القانون التجاري ، مرجع سابق )1968(شفیق ، محسن  )(2
 65العكیلي ، عزیز ،  الوسیط في الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص )(3
 119، الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة ، ص )2003(رضوان ، فایز نعیم  )(4
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ن المقاصة لا تقع بین دین الشركة ودین الشریك فیها ، فلا یجوز لمدین الشركة أن إ .4

تمسك یتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشریك ، كذلك لا یجوز لمدین الشریك أن ی

بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة ، لأن المقاصة تفترض وجود ذمتین مالیتین كلتاهما دائنة 

ومدینة للأخرى في ذات الوقت ، ولا یوجد شيء من هذا القبیل عندما یكون دائن الشركة 

 )1(.مدینا للشریك أو مدین الشركة دائنا للشریك 

حتى ولو كانت الحصة  ي یقدمها من طبیعة منقولة یعتبر حق الشریك على الحصة الت .5

، ویظل هذا الحق للشریك محتفظ بطبیعة المنقول إلى حین تصفیة التي قدمها عقارا 

الشركة وتقسیم أموالها ، وعندئذ یتحدد حق الشریك بأنه منقول أو عقار تبعا لطبیعة نصیبه 

 )2(.الذي یحصل علیه من القسمة 

فلاس إلا یترتب على و  إفلاس الشریك فیها ،ة الشخص الواحد فلاس شركإلا یترتب على  .6

  )3(.فلاس الشركة كقاعدة عامة إالشریك 

  فلاس شركة الشخص الواحد إمدى جواز :  المبحث الثالث

الشریك الوحید فیها  فلاسإیتبین مما تقدم أن إفلاس شركة الشخص الواحد لا یترتب علیه  

فلاس نظام خاص بالتجار الإو  ،فلاسها إفلاس الشریك فیها لا یترتب علیه إوبالمقابل فإن 

 )4(الهاموال التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة عند حلول آجألى تصفیة إیهدف 

                                                             
  54العریني ، محمد فرید ، الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص  (1)
 175، مرجع سابق ، ص  شفیق ، محسن ، الموجز في القانون التجاري )(2
 120رضوان ، فایز نعیم ، الشركات التجاریة ، مرجع سابق ،  )(3
یعتبر في حالة الافلاس كل تاجر یتوقف عن دفع دیونه التجاریة ، وكل تاجر لا یدعم " ...من قانون التجارة الاردني ) 316(المادة  )(4

  "عة الثقة المالیة به الا بوسائل یظهر بجلاء انها غیر مشرو 
، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، جامعة )2012(الارناؤوط ، ابراهیم صبري 

 468ص   2الكویت ، العدد
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في المعاملات ئتمان الثقة والا في رغبة المشرع بدعم فلاس نظام الإ وتتجلى الحكمة من

لى حمایة مصالح الدائنین والمحافظة على إجراءات تهدف من خلال سلسلة من الإ ةالتجاری

  .)1(حقوقهم  

ن یتوقف عن دفع أن یكون الشخص تاجرا و أفلاس ، صدار حكم بشهر الإویشترط القانون لإ

 وبینت محكمة التمییز ،  )2(دین تجاري أو استعمال وسائل غیر مشروعة لدعم الثقة المالیة به 

 هو الذي ینبىء عن سوء حالته المالیة " المقصود بمفهوم التوقف عن الدفع بأنه الأردنیة 

والنهوض على قدمیه في المیدان  ،  ئتمانه وعجزه عجزا مستمرا عن متابعة تجارتهاوزعزعة 

لى ظرف عابر إن مركزه المالي میئوس منه ، فإذا كان التوقف عن الدفع راجعا أالتجاري  أي 

زمة طارئة لا تلبث أن تزول ویمكن أن یتغلب علیها التاجر فلا محل وصعوبات وقتیة وأ

صدار حكم إویترتب على  )3("عتباره في حالة توقف عن الدفع ، ولا یجوز شهر افلاسه لا

 دارةإجر عن جراءات الجماعیة للتصفیة من خلال غل ید التاتخاذ الإافلاس التاجر إبشهر 

موال التفلیسة أدارة إوتعین المحكمة قاضي التفلیسة الذي یتولى  ،مواله والتصرف فیها أ

ین یستطیعوا ذاللى نشوء جماعة الدائنین إضافة والمحافظة علیها بوساطة وكیل التفلیسة ، بالإ

تخاذ جمیع االحصول على دیونهم من خلال وكیل التفلیسة الذي یعد ممثل عنهم في 

ویترتب على نشوء تلك الجماعة وقف الدعاوي  ، ستیفاء دیونهماءات القانونیة لاجر الإ

                                                             
  10العكیلي ، عزیز ، أحكام الافلاس والصلح الواقي ، مرجع سابق ، ص )(1
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس  6، موسوعة الوسیط في قانون التجارة ، الصلح الواقي والافلاس ،ج)2008(ناصیف ، الیاس  )(2

 وما بعدها  91لبنان ص
 ، منشورات مركز عدالة 19/5/2004، تاریخ )هیئة خماسیة (4152/2003تمییز حقوق رقم  )(3
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فلاس كذلك بطلان التصرفات ثار الحكم بشهر الإآویعد من  ،جراءات الفردیة ضد المفلسوالإ

  .)1(جراها المفلس خلال فترة الریبة أالتي 

جراءات مجموعة الإ"  فلاس یختلف عن مفهوم التصفیه والتي یقصد بهاوبذلك فإن مفهوم الإ

وتحصیل دیونها   ،نهاء عملیاتها المبتدئهإدات ومراكز الشركة عن طریق هنهاء تعاللازمة لإ

وذلك لتكوین كتلة  وبیع بضائعها وممتلكاتها لسداد هذه الدیون ، ،وسداد الدیون المطلوبة منها

  .)2(" ا على الشركاء بواسطة القسمة همكان توزیعموال النقدیة لإیجابیة صافیة من الأإ

  

   -: فلاس والتصفیة یتمثل بما یأتيختلاف ما بین الإالإ وبالتالي فإن 

 )316(یون التجاریة وفقا لنص المادة دفلاس یقوم على فكرة التوقف عن دفع الن نظام الإإ.1

ن التصفیة تتعلق بشركة قادرة على الوفاء بدیونها أ، في حین )3(ردني من قانون التجارة الأ

  )4( ولم تتوقف عن سداد تلك الدیون حتى یثبت العكس  التجاریة ،

ثاره یتوقف على صدور حكم قضائي من آنتاج إ فلاس و جراءات الإإتخاذ إن المباشرة بإ.2

شراف إ أما التصفیة فإنها لا تستلزم صدور حكم قضائي بالتصفیة و  المحكمة المختصة ،

ئیة ، أو تحویل التصفیة الاختیاریة التصفیة القضا لا في حالإجراءات التصفیة إالمحكمة على 

  .)5(جباریة إلى إ

                                                             
 14و13، اصول الافلاس ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، ص)2005(طه، مصطفى كمال وبندق ،وائل انور  (1)
 24الشخانبة ، عبد علي ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(2
  475الارناؤوط ، ابراهیم ، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، مرجع سابق ، ص )(3
  30بد علي ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص الشخانبة ، ع )(4
 476الارناؤوط ، ابراهیم صبري ، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، مرجع سابق ، ص )(5



56 
 

نتظامهم في كتلة افلاس هو تحقیق المساواة بین الدائنین عن طریق ن الهدف من نظام الإإ.3

صحاب حقوق أجماعة الدائنین التي یمثلهم فیها وكیل التفلیسة ، ما عدا الدائنین المرتهنین و 

ما في التصفیة فإن المصفي یمثل الشركة وبالتالي یحق لكل دائن أ. )1(متیاز الخاصة الا

  )2(.مخاصمة الشركة بدعوى فردیة للمطالبة بحقوقه 

نعقاد صلح إنه من الممكن اذ إحتما ، ئها نقضاإ لى انحلالها و إفلاس الشركة لایؤدي إ.4

فإنها ما التصفیة أقضائي ما بین الشركة ودائنیها یترتب علیه معاودة الشركة لمزاولة نشاطها ، 

  )3(.ولا یحق لها معاودة نشاطها  تؤدي الى انقضاء الشركة

وذلك والمحافظة علیها موال الشركة المفلسة أجمیع  دارة إفلاس یتولى وكیل التفلیسة في الإ.5

مر أعمال الواردة في لیه القیام فقط بالأي یتوجب عن المصفأفي حین  ،)4(مر من المحكمة أب

التصفیة ، فإذا لم یبین أمر تعیینه ذلك فله الحق بأن یقوم بجرد موجودات الشركة واستیفاء 

   )5(.بأي عمل لا تستدعیة تصفیة الشركةنه یحظر على المصفي القیام ألا إحقوقها من الغیر ، 

   )5(.الشركة

 ما في حالأ، )6(جال الدیون ووقف سریان الفوائد آلى سقوط إن افلاس الشركة یؤدي إ.6

المصفي باقتطاع مبالغ الدیون المترتبة جال الدیون المؤجلة بل یقوم آنه لا تسقط  إالتصفیة ف

                                                             
، مطبعة الشباب ، عمان ، الاردن  ، اثار حكم شهر الافلاس على جماعة الدائنین ، دراسة مقارنة)1993(الهیاجنة ، سعید محمد  )(1

 وما بعدها 65ص
 477و476الارناؤوط ، ابراهیم ، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، مرجع سابق ، ص )(2
 32الشخانبة ، عبد علي ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص )(3
 139و138اثار حكم الافلاس على جماعة الدائنین ، مرجع سابق ، ص الهیاجنة ، سعید محمد ،  )(4
 121الشخانبة ، عبد علي ، النظام القانوني لتصفیة الشركات ، مرجع سابق ، ص )(5
  وما بعدها 201الهیاجنة ، سعید محمد ، اثار حكم شهر الافلاس على جماعة الدائنین ، مرجع سابق ، ص )(6
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ن الفوائد تبقى ساریة سواء أستحقاق ، كما لى حین الاإصحابها بها لأعلى الشركة ویحتفظ 

  )1(للشركة على الغیر  مأمترتبة على الشركة للغیر ،كانت أ

ن الافلاس نظام إفلاس والتصفیة ، الفروقات التي تقدم ذكرها ما بین نظام الإ یتبین من 

ونصوص ردني أن نصوص قانون التجارة الألا إقانوني قائم بذاته ومتمیز عن التصفیة ، 

الشركات فلاس إعض الغموض والتناقض حول مدى جواز كتنفها باردني قانون الشركات الأ

ول في المطلب الأ تم بحثهالواحد ، وهذا ما سیالتجاریة بشكل عام  بما فیها شركة الشخص 

ي حین یتناول المطلب الثاني مسؤولیة الشریك في شركة الشخص الواحد من هذا المبحث، ف

  -: المفلسة 

  فلاس شركة الشخص الواحد إردني من جواز موقف المشرع الأ : المطلب الاول 

لا إ ،ردنيفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأإحكام الخاصة بردني بوضع الأقام المشرع الأ

والشركات التجاریة تكتسب الصفة التجاریة بموجب فلاس الشركات ، إحكام أنه لم یقم بتنظیم أ

التجار " نأالتي تنص على  1966لسنة ) 12(ردني رقم المادة التاسعة من قانون التجارة الأ

الشركات التي یكون موضوعها . عمال تجاریة بأالاشخاص الذین تكون مهنتهم القیام ب. هم أ

خضعت أردني من قانون التجارة الأ) 477(ن المادة ألا إوعلى الرغم من ذلك " تجاریا 

جراءات التصفیة إلى إالشركات المرخصة والمسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول 

وعلى العكس من ذلك قامت نصوص فلاس ، لى قواعد الإإوالفسخ الواردة فیه ، ولم تخضعها 

لى إخضاعها إخرى أفلاس تارة ، وتارة لى الإإخضاع الشركات التجاریة إلى إقانون الشركات 

                                                             
 344النظام القانوني لتصفیة الشركات ،مرجع سابق ، صالشخانبة ، عبد علي ،  )(1
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التجاریة في فلاس الشركات إلى مدى إجتهاد الفقهاء للتوصل الى إدى أمر الذي الأ التصفیه

  )1(.ردني ظل التشریع الأ

  - : تجاهین الآتیینلى الإإنقسام الفقه إجتهاد ونتج عن هذا الإ 

  فلاس والصلح الواقي على جمیع الشركاتیرى تطبیق قواعد الإ: ول تجاه الأالإ

  )2(-:مور ألى عدة إفي ذلك  نهم یستندونالفقهاء وذلك لأغلب أتجاه یؤید هذا الإ

تسري أحكام " نه أردني التي تنص على من قانون الشركات الأ) ج(فقرة  ) 257(المادة  .1

شخاص وأعضاء مجالس فلاس على الشركات والأالباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإ

وبالتالي فإنه یجوز تطبیق القواعد . " ذا القانون دارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هالإ

  .فلاسها إردني على الشركات حال فلاس الواردة في قانون التجارة الأالعامة للإ

من قانون التجارة ، حیث ) 477(مادة قرار محكمة التمییز في ما یتعلق بتفسیر نص ال .2

عتبرت امن قانون التجارة التي ) 9/1(أن ما ینبني على المادة .1" لىإذهبت محكمة التمییز 

شأنها في ذلك  ، ذا توقفت عن دفع دیونها التجاریةإفلاسها إالشركات التجاریة بحیث یجوز 

  .ین یمتهنون التجارة ذشخاص الطبیعیین الشأن الأ

لى محكمة البدایة إیحق للشركة التجاریة في خلال عشرة أیام تلي التوقف عن الدفع أن تتقدم -

  .شرائطه القانونیة ذا توافرتإس فلابطلب الصلح الواقي من الإ

                                                             
  465الارناؤوط ، ابراهیم صبري ، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، مرجع سابق ، ص  (1)
، والشخانبة، عبد 41، الصلح الواقي من الافلاس ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، عمان ، الاردن ، ص )2005(الاخرس ، نشأت  (2)

  386و385علي ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص



59 
 

من قانون ) 477(فلاسها بحكم المادة إشهار إن الاحتجاج بأن الشركات التجاریة لا یجوز إ -

حتجاج مرفوض ولا یقوم إفلاس هو وبالتالي فلا یحق لها طلب الصلح الواقي من الإ، التجارة 

  .على أساس

ستثناء الشركات من امن قانون التجارة ما یحمل معنى ) 477(لیس في عبارة نص المادة  -

  فلاس منه ، المتعلقتین بشهر الإ) 317و316(حكم المادتین 

) 316(فلاس عملا بالمادة إ التي تتوقف عن دفع دیونها في حالتعتبر الشركات التجاریة  -

جراءات التصفیة والفسخ منه ، وتخضع لإ) 317(فلاس بمقتضى المادة تجارة ویحكم بشهر الإ

منه ، بما ینسجم مع طبیعة الشركات التي تنتهي وتزول ) 477(بعد ذلك عملا بأحكام المادة 

  .بزوال راس المال على خلاف طبیعة التاجر الفرد 

  . )1("فلاس وفق الشروط القانونیة یجوز للشركات طلب الصلح الواقي من الإ -

من ) 2/أ/266(تجاه بأنهم تجاهلوا نص المادة جانب من الفقه یرد على هذا الإن هناك ألا إ 

ذا عجزت إ موال في حالقانون الشركات التي قامت بتطبیق التصفیة القضائیة على شركات الأ

كذلك نصوص قانون الشركات التي تناولت تنظیم تصفیة  تجاهلونوی لتزاماتها ،إعن الوفاء ب

  )2(.فلاس الإ الشركات كبدیل عن نظام

شخاص ، حیث یخضع شركات موال والألى التمییز ما بین شركات الأإیذهب : تجاه الثاني الإ

ستندوا في القضائیة ، و لى التصفیة اإل فیخضعها مواأما  شركات الأ فلاس ،لى الإإشخاص الأ
                                                             

جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني  ، مشار الیه لدى الارناؤوط ، ابراهیم صبري ، مدى 431/86تمییز حقوق رقم  (1)
تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري " من قانون التجارة ) 477(، نص المادة 506مرجع سابق ، ص

  "فیة الواردة في القانون المدني المفعول الى اجراءات التصفیة والفسخ الواردة فیه ، كما تخضع الشركات المدنیة الاخرى الى قواعد التص
  507الارناؤوط ، ابراهیم صبري ، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، مرجع سابق ، ص  (2)
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حیث نقضاء شركة التضامن، الشركات الأردني التي بینت حالات امن قانون ) 32(المادة لى إذلك 

فلاس الشركاء وبالتالي فإنه إفلاس الشركة الذي یترتب علیه إشهار إذكرت من ضمن هذه الحالات 

) 266(لى المادة إأیضا  ستندوا إ و  فلاس ولیس التصفیة ،لى نظام الإإتخضع شركات التضامن 

لى المحكمة إجباریة الإیقدم طلب التصفیة .أ" نه أردني حیث نصت على الشركات الأمن قانون 

وللمحكمة أن تقرر التصفیة في ، بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ینیبه 

ذا إ. 2ساسي رتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون أو لنظامها الأإذا إ. 1أي من الحالات التالیة 

من القانون ) 76(لى نص المادة إتنادهم لى اسإضافة بالإ" .. لتزاماتها إعجزت الشركة عن الوفاء ب

المسؤولیة  حكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذاتتطبق الأ "ذاته التي جاء فیها 

حكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة یرد بشأنه نص صریح في الأالمحدودة في كل ما لم 

من قانون الشركات ) 257(تجاهل نص المادة تجاه بأنه ، وتم الرد على هذا الإ )1(المحدودة 

 فلاس على الشركات التجاریة على وجه العموم لى تطبیق نظام الإإلیها آنفا والتي ذهبت إالمشار 

لم یقدما جوابا  لى نصوص قانونیة إستنادهم إعلى الرغم من  تجاهینلى القول بأن كلا الإإویذهب 

ن المشرع تبنى ردني ، وذلك لأفي التشریع الأالتجاریة فلاس الشركات إشافیا ووافیا في مدى جواز 

صعب معها مر الذي أدى الى وجود حلقة مفرغة یفلاس والتصفیة ، الأمعیارین مختلفین بین الإ

  .)2(لى نتائج قانونیة غیر سلیمة إحالة الترجیح تؤدي  لان ؛خر تجاه على الآاترجیح 

لى نظام إردني تخضع التجاریة في التشریع الأ بأن الشركاتول تجاه الأمع الإ الباحثة وتتفق

 ذات طبیعة قانونیة خاصة موال أمأ خاص أمكانت شركات أشأسواء ، فلاس على وجه العموم الإ

  :  تجاه ؤولیة المحدودة ، ویدعم هذا الإكشركة الشخص الواحد ذات المس

                                                             
  46العكیلي ، عزیز ، احكام الافلاس والصلح الواقي ، مرجع سابق ، ص  )(1
 507الارناؤوط، ابراهیم صبري ، مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة الاردني ، مرجع سابق ، ص  (2)
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، حیث  2012لسنة  فلاس والتصفیة حكام الإأعمال التاجر و أعادة تنظیم إ نصوص مشروع قانون

الشخص الذي تكون مهنته القیام بأعمال تجاریة والشركة "نه أنه عرفت التاجر بن المادة الثانیة مإ

 حكام مشروع أب ریةت التجامر الذي یقتضي شمول الشركا، الأ" التي یكون موضوعها تجاریا

ستثنت الشركات المرخصة وفقا ا المادة الثالثة من مشروع القانون ذاته نألا إ .أعلاه القانون 

من  مین أمال التعأحكام قانون تنظیم مین المرخصة وفقا لأأوشركات الت انون البنوكحكام قلأ

یعتبر في  "على أنه من مشروع القانون ذاته ) 40( علیها ، كما جاء في المادة حكامهأتطبیق 

ذا إضطراب وضعه المالي ، والتاجر إثر افلاس التاجر الذي یتوقف عن دفع دیونه التجاریة إ ةحال

ئتمانه التجاري ولو لم انه یستخدم وسائل غیر مشروعة لدعم أضطربت أوضاعه المالیة وثبت إ

ن المقصود أالمادة الثانیة من مشروع القانون ذاته  وقد بینت ،" الدفع كلیا یكن قد توقف عن 

ستمرار في مكانیة الاإزدیاد مؤشرات عدم اعتیادي و تعثر النشاط التشغیلي الا" ضطراب المالي بالا

كما  ، "یة المعتمدة عداد التقاریر المالیة ومعاییر التدقیق الدولالعمل التجاري وفقا للمعاییر الدولیة لإ

فلاس التاجر إشهار إیجوز تقدیم طلب " نه أعلى من مشروع القانون ذاته ) 42(جاء في المادة 

و المراقب فیما یتعلق بالتاجر الشركة التي تطلب أالمحامي العام المدني . أ :من أي ممن یلي 

لیه إمشروع القانون المشار  وبذلك فإن...." یداع بیاناتها المالیة لدى المراقب إقانون الشركات 

من  في الفقرة ج)  41(ادة ن المألى إضافة بالإ ،ات فلاس الشركإجواز  صراحة أجازقد  علاهأ

ذ إ ،فلاسه إیشهر  تاجر لكل  جباریة مرحلة لازمةبأن التصفیة الإ تؤكد مشروع القانون ذاته 

فلاس التاجر قرارها بالتصفیة الاجباریة إشهار إتتخذ المحكمة التي أصدرت قرار " نه أنصت على 

حكام المنصوص التصفیة وفقا للقواعد والأجراءات تلك إوتتم ، وتعین مصفیا أو أكثر لهذه الغایة 

  ".علیها في هذا القانون 
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س مركزا فلاعتبار الإاتقوم على  سس التي تبناها مشروع القانون الأ نأتجاه یؤید هذا الإ ومما

ستمرار عدم القدرة على الا عن الدفع ، وكذلك في حال توقفالتعثر وال قانونیا ویتوافر في حال

لتوزیع  محددة جراءاتإعتبار التصفیة هي اسس نه من ضمن تلك الأإ إذعمال التجاریة ،بالأ

شهار إیوجب  المذكور ن المشروعإفلاسه ، حیث إتقرر المحكمة شهر موجودات التاجر الذي 

التوقف عن دفع  ةعماله عند تحقق حالجباریة لاجراءات التصفیة الإإوالسیر في  ،فلاس التاجرإ

ضطراب في وضعه المالي بسبب عدم قدرته على الوفاء لا ؛تحقاقهاسادیونه التجاریة في مواعید 

  .)1(عماله التجاریة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة أستمراره بمزاولة ایحول دون تمكنه من 

  مسؤولیة الشریك في شركة الشخص الواحد المفلسة : المطلب الثاني 

 ةمسؤولیة الشریك الوحید فیها محدد نإمن حیث  ،موالتقترب شركة الشخص الواحد من شركات الأ

الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد الشركة ، وبذلك فإن  سمالأبمقدار ما یقدمه من ر 

ویترتب  .وكذلك كالشریك في شركة المساهمة  ، البسیطة كالشریك الموصي في شركة التوصیة

 كتساب الشریك لصفة التاجر اعدم  على المسؤولیة المحدودة للشریك في شركة الشخص الواحد

ن الدخول في الشركات ذات المسؤولیة أمن  على الرغم ،  )2(نما تكتسب الشركة صفة التاجر إ و 

فلاس فإن ذلك لا یؤدي للإ تعرضت شركة الشخص الواحد ذا إنه ألا إ )3(.المحدودة عمل تجاري 

فلاس الشخصي یترتب على الإ لاو  فیها ولا المدیر غیر الشریك ،فلاس الشریك الوحید إلى شهر إ

                                                             
1)( www. Ccd.gov.jo   22/8/2014، تاریخ الدخول للموقع  
  219و204ص عبد القادر ، ناریمان ،الاحكام العامة للشركة  ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ،  (2)
  340، ص  Escarra، نقلا عن 356یونس ، علي ، الشركات التجاریة ، دار الفكر العربي ، ص  )(3
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 یتأثر ولا ،خرعن الآ اتام هما مستقل استقلالان كل منإذ إفلاس الشركة ولا حلها ، إللشریك الوحید 

  .)1(موال وبهذه المیزة فإنها تقترب من شركات الأخر فلاس الآإأي منهما ب

فلاس إ في حالر حیاة شركة الشخص الواحد ستمراان الواقع العملي یجعل من الصعوبة ألا إ

فلاس الشریك الوحید فیها مؤشر قوي على ضعف المركز المالي إن إذ إالشریك الوحید فیها ، 

ذ إفلاسه ، إن الشركة لو كانت ذات مركز مالي قوي ، لكانت عونا له للتخلص من للشركة ، لأ

فلاس هذا الشریك وغل یده عن إعلان إوبمجرد ستقرارها من الشریك الوحید ، انها تستمد قوتها و إ

  )2(لتزاماتها االوفاء ب نقضاء لعدم قدرتها علىفإن ذلك سیعرض الشركة للإ مواله ،أدارة إ

یجوز " نه أمن قانون الشركات على ) 53(من المادة ) ب(ردني في الفقرة وقد نص المشرع الأ 

شخص واحد أو أن تصبح للمراقب الموافقه على تسجیل شركة ذات مسؤولیة محدودة تتألف من 

  ."  حد امملوكة لشخص و 

تعتبر الذمة المالیة للشركة ذات " نه أا بحد قراراتهأفي بذلك  الأردنیة  وقد قضت محكمة التمییز

وأن الشركة هي المسؤولة عن سداد دیونها  ،المسؤولیة المحدودة مستقلة عن ذمة الشركاء

موال الشریك الخاصة واقع في أل دیون الشركة من وعلیه فإن تحصی، لتزامات المترتبة علیها والا

سترداد ما تم تحصیله اموال المدعي الخاصة فإن من حقه أوحیث تم التحصیل من  غیر محله ،

أما اقرار المدعي بدیون الشركة فإنه لا یبرر تحصیل الدیون من أمواله  ،مواله بدون وجه حق أمن 

  )3( ..."الخاصة 

                                                             
 221و219و204عبد القادر، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق،  ص  )(1
  الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، مرجع سابق الشلول ، حازم ، النظام القانوني لشركة  )(2
  108ص  

  ، منشورات مركز عدالة 29/4/2009تاریخ  2867/2008تمییز حقوق رقم  )(3
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ن الذمة المالیة للشركة ذات المسؤولیة إ... " الأردنیة یزلمحكمة التمیخر آكما جاء في قرار 

وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن  ،المحدودة مستقلة عن الذمة المالیة لكل شریك فیها

لتزامات والخسائر ولا یكون الشریك مسؤولا عن تلك الدیون والا، لتزامات المترتبة علیها الدیون والا

جتهادات القضائیة لمحكمة لى الاإومن الرجوع ، في الشركة لا بمقدار حصصه التي یملكها إ

لتزامات الشركة محدودة المسؤولیة ومنها القرار التمییزي االتمییز فیما یتعلق بمسؤولیة الشریك عن 

یتبین أن الشریك  2/8/2004تاریخ  603/2004ورقم  11/5/2006تاریخ  1705/2005رقم 

فى كامل مساهمته في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا ینتصب خصما قبل دائنیها الذي أو 

وتعتبر هي الخصم قبلهم ، أما الشریك الذي لم یوف مساهمته فیها كلیا أو جزئیا فینتصب خصما 

في  الأردنیة وقضت محكمة التمییز ،)1(" ....قبل دائنیها بحدود ما ترصد بذمته من تلك المساهمة 

لتزامات ودیون الشركة المحدودة المسؤولیة من شریك واحد ، فإن اذا كانت إ" خر بأنه آقرار 

وتبرأ ذمته  ،الشریك الوحید ینتصب خصما في الدعوى المقامة على الشركة في حدود مساهمته فیها

  )2(...." ف ذلك یبقى مسؤولا ذا سدد كامل المساهمة وبخلاإ

المنفرد في شركة الشخص  ن الشریكأ ،تمییز الموقرة محكمة النه یتبین من قرارات أوترى الباحثه  

فإن  ،نظمة التي تحكم عمل الشركةوالألتزم بالقوانین إ الشركة و  سمالأإذا قام بالوفاء بكامل ر  الواحد

 ولافلاس الشركة ولا یكون مسؤ إس مال في حال أمسؤولیته تبقى محدودة بمقدار ما قدمه من ر 

حوال  ل هنا هل الشریك المنفرد تبقى مسؤولیته محدودة في جمیع الأالتساؤ  یثیرو  بأمواله الخاصة ،

  مواله الخاصة ؟ألى إ تمتد مسؤولیته أن نه یجوز أأم 

                                                             
 ، منشورات مركز عدالة 15/10/2006تاریخ  1994/2006تمییز حقوق رقم  )(1
  منشورات مركز عدالة  1/8/2004تاریخ  1519/2004تمییز حقوق رقم  (2)
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تعتبر مسؤولیة الشریك في " نه أقضت ب فقدحدى قرارات محكمة التمییز الأردنیة إلى إوبالرجوع 

وهذا أمر مسلم به  سمالها ،أوبمقدار حصته في ر في حدود  الشركة المساهمة المحدودة المسؤولیة ،

قانونا ومستقر علیه القضاء طالما أن الشركة المحدودة المسؤولیة تمارس أعمالها في حدود القوانین 

دارتها ما یجعلهم مسؤولین بصفتهم الشخصیة إوطالما لم یصدر عن المسؤولین عن ، نظمة والأ

لتزاماتها كلها أو بعضها ، وطالما لیس هناك سبب قانوني اوبالتكافل والتضامن مع الشركة عن 

لزام فإن وجد سبب قانوني لإ .لتزامات الشركة امسؤولین عن  یجعل الشركاء في هذه الشركة

دارتها أو المفوضین بالتوقیع عنها عن إالشركاء في الشركة المساهمة المحدودة أو المسؤولین عن 

من قانون الشركات لا یجعلهم بمنأى ) 53(ا ، فإن نص المادة التزاماتها بالتكافل والتضامن معه

عفائهم من لتزام ولا یعصمهم منه  ، وفي هذه الحالة فإنه لا یوجد سبب قانوني لإعن هذا الا

حكام والنصوص القانونیة علیهم بالتكافل والتضامن مع لتزاماتهم المدنیة ، التي ترتبها الأا

  )1(". ...الشركة

 لمنفرد في شركة الشخص الواحد الشریك ا مكان مساءلةه بالإعلاه أنأیتضح من القرار المبین و 

شركة والواجب علیه لعمال اأنظمة التي تحكم مسؤولیة شخصیة في حال مخالفته للقوانین والأ

من  لك بالعقوبات المقررة في كل تترتب علیة مسؤولیة جزائیة ویعاقب على ذ لتزام بها، وبالتاليالا

 ا، كما أن هذه المسؤولیة التي تترتب علیه لیس بوصفه شریك ینردنیالشركات والعقوبات الأ يقانون

نظمة الواجب علیه مراعاتها عند ممارسته لعمله في نه قد قام بمخالفة القوانین والأفي الشركة بل لأ

بكامل  منفرد في حال وفائهعلاه بینت أن الشریك الأالقرارات القضائیة المذكوره ن وذلك لأ ؛ الشركة

                                                             
 .، منشورات مركز عدالة 29/5/2003تاریخ  384/2003تمییز حقوق  )(1
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نظمة التي تحكم عمل الشركة تبقى مسؤولیته محدده بمقدار الشركة ومراعاته للقوانین والأ سمالأر 

  . س المال المقدم من قبلهأر 

 تعد میزه س المال المقدم من قبله أقدار ر بأن تحدید مسؤولیة الشریك بم یرىجانب من الفقه  هناكو  

ذ إوالتي تتمثل بتقدیم كفالة  التي تشترطها البنوك على الشریك الوحید ،بسبب الضمانات ، وهمیة 

   )1(.نه لا یلغیه برمته ألا إلى المساس بمبدأ تحدید المسؤولیة إن هذه الضمانات تؤدي إ

القانون الفرنسي  مسؤول مسؤولیة تضامنیة عن دیون القوانین المقارنة كویعتبر الشریك المنفرد في 

ن تلك القوانین ألا إدارة الشركة ، إخل المدیر بواجباته المترتبة علیه أثناء أذا إلتزامات الشركة او 

ضامنیة مع حرصت على بقاء میزة المسؤولیة المحدودة للشریك المنفرد ، وعدم تحمله مسؤولیة ت

تعد من والتي ،  إدارة المدیرعمال الرقابه على أالحق بالقیام ب عطائهإمن خلال  ،المدیر 

لزمت أ حیث ختصاص الجمعیة العمومیة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة متعددة الشركاء ،ا

جل القیام بأعمال الرقابة أتلك القوانین الشریك المنفرد بتعیین مراقب حسابات في حالات معینة من 

لمنفرد وأموال جل منع أي اختلاط  بین ذمة الشریك اأومن  عمال التي تباشرها الشركة ،على الأ

  .)2(الشركة 

شركة دارة الفعلیة في الإ تتشابهفإنه أما فیما یتعلق بمسؤولیة المدیر في شركة الشخص الواحد 

دارة إن الشریك الوحید فیها یتولى إحیث ، الشخص الواحد مع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

                                                             
 37القضاة ، مفلح عواد ، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  )(1
 162و161، مرجع سابق ، ص الریماوي ، فیروز ، شركة الشخص الواحد  )(2
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ویجوز أن یكون المدیر شخصا آخر ، ویتم تحدید سلطات المدیر غیر الشریك في نظام  الشركة

   )1(.الشركة 

أكان وروبیة المقارنه على أن مسؤولیة مدیر شركة الشخص الواحد سواء وتتفق التشریعات الأ

تمتد نما إ و  ،دارة الشركة للفترة اللاحقة على تأسیسهاإلا تقتصر على  ،من الغیر الشریك المنفرد أم

، حیث لى أن تتم تصفیتها إالمراحل الزمنیة للشركة منذ لحظة تأسیسها وقبل تسجیلها لتشمل كافة 

بها  عمال التي یقومونقرر المشرع الفرنسي المسؤولیة الشخصیة للمدیرین وللمؤسسین عن كافة الأ

  )2( .سم الشركة خلال فترة التأسیس وقبل تسجیلهااب

ذا إدارة التي یقوم بها لمصلحة الشركة عمال الإأویعد مدیر الشركة وكیل عن الشركة لا یسأل عن 

وضمن حدود سلطاته ، حیث تتحدد مسؤولیته وفقا للقواعد العامة اسم الشركة ولحسابها قام بها ب

بتنفیذ واجباته  لى النصوص القانونیة المتعلقة بإدارة الشركة ، فإذا قام المدیرإضافة ، بالإ ةللوكال

في ذلك عنایة الرجل المعتاد ، ولم یتجاوز حدود سلطاته المحددة بموجب القانون ونظام وبذل 

  .)3(رباحا أم لحقت بها خسائر أحققت الشركة أ افإنه لا تترتب علیة أیة مسؤولیة سواء، الشركة 

یكون لمدیر الشركة " نه أعلى الأردني من قانون الشركات ) 60(من المادة ) ب(وقد نصت الفقرة 

دارة الشركة في الحدود إذات المسؤولیة المحدودة أو لهیئة المدیرین فیها الصلاحیات الكاملة في 

عمال والتصرفات التي یقوم بها أو یمارسها المدیر أو هیئة المدیرین التي یبینها نظامها ، وتعتبر الأ

بغض النظر عن ، ل مع الشركة بحسن نیة سم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغیر الذي یتعاماب

  " قید یرد في نظام الشركة أو عقد تأسیسها  أي

                                                             
 225عبد القادر ، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، مرجع سابق ، ص  )(1
  164و162الریماوي ، فیروز ،  شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ،ص  )(2
  253المسؤولیة ، ص ، الشركة محدودة 6، موسوعة الشركات التجاریة ، ج) 1998(ناصیف ، الیاس )(3
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ن فإ یةالواقعه من الناحیة نألا إعتبار مدیر الشركة وكیلا عنها ، اوقد جرى الفقه التقلیدي على 

ختیار الوكیل إن إذ إبعض الوجوه عن مركز الوكیل العادي ،  مركز المدیر في الشركة یختلف في 

رادتهم إختیاره بارادة الموكل ، فإذا كان وكیلا عن جملة أشخاص ، فإنه یجب أن یقع إلا بإلا یقع 

تباره وكیلا عن الفئة المعارضة عافلا یمكن  ختیاره االجماعیة ، وفي حال عدم موافقة البعض على 

غلبیة ، ومع ذلك یعد وافقة الأنما بمإ و  جماع الشركاءإختیاره باما مدیر الشركة فإنه قد لا یتم أ

لى أن إضافة ختیاره ، بالإاالمدیر نائبا عن الشركة والشركاء جمیعا حتى من لم یوافق منهم على 

یمثله فیما وكل به ویقوم مقامه  وذلك لانه ،موكلهل الوكیل العادي لا یملك سلطات أكثر مما

القیام به ، أما مدیر الشركة فإنه یتمتع  وبالتالي لا یحق لهذا الوكیل القیام بعمل لا یحق لموكله

مر واضحا أكثر في بسلطات تتجاوز ما یتمتع به كل شریك على حده من حقوق ، ویكون هذا الأ

ركز المدیر ومركز الوكیل یجة لهذه الفروق بین متشخاص ، ونموال أكثر من شركات الأشركات الأ

نما یعتبر المدیر بمثابة إ و  نه وكیلا عنها ،أعلى  عتبارهالى إفإن الفقه الحدیث لا یذهب العادي 

بغض النظر  ، "رادته ، والعامل لحسابهإالعضو الناطق ب"عضو في جسم الشخص المعنوي ، وهو 

جماع إذا كان ذلك المدیر معینا في العقد التأسیسي للشركة أم بعقد مستقل ، وسواء تم اختیاره بإ

  )1(.غلبیة الشركاء أم بموافقة الأ

وعلى الاخص فیما یتعلق بشركة الشخص  -ن مدیر الشركة أالباحثة مع الفقه الحدیث بوتتفق 

ن إحیث .فتراض إیعد بمثابة الروح للشخص المعنوي ، والذي بدونه تظل مجرد   -الواحد 

                                                             
 177و176، مرجع سابق ،ص 1شفیق ، محسن  ،الموجز في القانون التجاري ، ج )(1
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فكان من الواجب أن یكون لهذه الشركة  شخصیة الشركة وهمیة ولا وجود لها في عالم الحس ،

  )1(.دارة ذمتها إقوم بشخص طبیعي یمثلها وی

نه تترتب مسؤولیة إذ إ، كما وتتشابه شركة الشخص الواحد مع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

فته لنصوص نظام الشركة التأسیسي مخال حید أو المدیر غیر الشریك في حالالمدیر الشریك الو 

عمال التي تترتب علیها مسؤولیة المدیر دارة الشركة ، فهناك العدید من الأإذا صدر منه خطأ في إ و 

شریك أن یقوم بزیادة غیر  أكان شریك أمه بغض النظر سواء ذ یحظر علیإفي حال اذا قام بها ، 

صدار إولا یجوز له كذلك  كتتاب العام ،قتراض لحساب الشركة عن طریق الاالشركة أو الإ سمالأر 

ذا زاول بعض النشاطات إسهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التجاریة ، كما تترتب مسؤولیته أ

، ویسأل ذا أخفق في تحقیق غرض الشركة دون مبرر إالمحظورة على الشركة القیام بها وفي حال 

كتتاب به على وجه س المال الذي تم الاأمدیر شركة الشخص الواحد مسؤولیة شخصیة عن جزء ر 

عن كل زیادة في قیمة الحصص العینیة التي تم تقدیرها على خلاف الواقع صحیح ، ویسأل  غیر

ذا أغفل تسمیة الشركة ولم یبین بأنها شركة إنه یسأل أس المال ، كما أفي النظام الخاص بزیادة ر 

س مالها على جمیع العقود والفواتیر أغفل بیان مركز الشركة ور أذا إ ذات مسؤولیة محدودة ، و 

خرى التي تصدر عن وراق والمطبوعات الأعلانات وجمیع الأسماء والعناوین التجاریة والإالأو 

ذا إالشركة ، وتترتب مسؤولیة المدیر الشخصیة عن كافة التصرفات التي یقوم بها لحساب الشركة 

لغیر نه یتوجب على الشریك الوحید أن یتعامل مع اإذ إقام بها دون بیان للصفة التي یتعامل بها ، 

سمه الخاص ، ویسأل مدیر الشركة مسؤولیة شخصیة عما ینشأ من ضرر اسم الشركة ولیس باب

ذا تمت بطریقة غیر سلیمة ، وتشترك إنتیجة عدم صحة البیانات المدونة في سجل الشركة ، أو 
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شركة الشخص الواحد مع الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من حیث قیام المسؤولیة المدنیة 

تجاه الشركة ان أساس مسؤولیته إذ إ حكام القانون ،یة على مدیر الشركة في حال مخالفته لأوالجنائ

تجاه الغیر فإنها تعد مسؤولیة تقصیریة تؤسس الیه ، أما مسؤولیته إیتمثل بالخطأ في تنفیذ ما وكل 

على عنصر الخطأ الذي أضر بالغیر ، كما وتتفق شركة الشخص الواحد مع الشركة ذات 

دارة في الشركة الثانیة أن یبلغ لیه الإإذ یتوجب على الشخص الذي توكل إ، المسؤولیة المحدودة 

نتیجة قیامه ، حته ومصلحة الشركة الجمعیة العمومیة للشركاء عن كل تعارض یحصل  بین مصل

المدیر غیر  وهذا ما یطبق علىن تتخذ الجمعیة ما تراه مناسبا لذلك ، أجل أبعمل معین من 

د ذا ما كان المدیر هو الشریك فإن الوضع یختلف في شركة الشخص الواحإ الشریك ، أما في حال

  )1(.دارة نه یتمتع بسلطات الإإحیث 

من الناحیة الفعلیة والواقعیة لا یوجد تعارض بین مصلحة المدیر الشریك الشخصیة وبین وأیضا 

ستمرارها بالعمل عائد في النهایة إ رباح و ن نجاح الشركة وتحقیقها للألأ؛ مصلحة شركته الفردیة 

     )2(.للشریك المنفرد 

متعددة  المسؤولیة المحدودة التي تترتب على مدیر الشركة ذات  ردني المسؤولیةوقد بین المشرع الأ

من قانون ) 61( في المادة ، نظمة والقوانین الخاصة بالشركة في حال مخالفته للأالشركاء 

یعتبر مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، سواء كان مدیر " نه أعلى الشركات التي نص فیها 

منفردا لها أو أحد أعضاء هیئة المدیرین فیها ، مسؤولا تجاه الشركة والشركاء فیها والغیر ، عن 

نظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسیس الشركة ونظامها حكام هذا القانون والأرتكابه أي مخالفة لأا

   "درة عن هیئاتها العامة أو هیئة المدیرین والقرارات الصا
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ثارة مسؤولیة المدیر الشریك الشخصیة بواسطة الشركة أي بواسطته شخصیا أمر غیر إلا أن إ

تثار من قبل الغیر  ن مسؤولیة الشریك لأ؛ والواقعیة ویظل أمر نظري  متصور من الناحیة العملیة

   )1( .غالبا

من قانون ) 61(یستفاد من المادة " نه أحد قرارتها على أفي  الأردنیة وقضت محكمة التمییز

نها تبین مسؤولیة مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سواء كان منفردا أو أحد أالشركات 

أما الشركاء في الشركة فإن هذه المادة لم  أعضاء هیئة المدیرین تجاه الشركة والشركاء أو الغیر ،

الشركة وأن محكمة الاستئناف لم تبین في قرارها كیف دارة إا من ضمن ذا كانو إلا إتبین مسؤولیتهم 

  )2(" لزامهما بالمبلغ الوارد في القرار إ لى مسؤولیة المدعى علیهما و إتوصلت 

یتشابه من حیث المسؤولیة مع المدیر في الشركة یتبین مما سبق بأن مدیر شركة الشخص الواحد 

تجاه الشركة ودائنیها   مدنیةالنه یتحمل المسؤولیة إذ إ.ذات المسؤولیة المحدودة متعددة الشركاء 

نظمة اته ومخالفته لقانون الشركات والأخلاله بواجبإ المتمثلة بالتعویض عن الضرر الناتج عنو 

ولا تحول موافقة الهیئة العامة   ،الصادرة بموجبه ، ومخالفته كذلك لعقد تأسیس الشركة ونظامها 

براء من هذه المسؤولیة ، ولا تقتصر مسؤولیة المدیر أو هیئة في الشركات المساهمة على الإ

ذا إكذلك  ، زائیةنما تترتب علیة المسؤولیة الجإ و ،  ذه الحالة على المسؤولیة المدنیةالمدیرین في ه

فعال الصادرة منه تعد جرائم یعاقب علیها قانون العقوبات أو الشركات أو أي قانون اخر كانت الأ

تمان المنصوص علیها في ئساءة الاإفإنه یعد مرتكب لجریمة  موال الشركة ،أكأن یختلس المدیر 

ة العقوبات المنصوص ویطبق علیه في هذه الحال من قانون العقوبات الاردني ،) 422(المادة 

                                                             
 163الریماوي ، فیروز ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  )(1
 ، منشورات مركز عدالة 11/9/2005تاریخ  1355/2005تمییز حقوق رقم  )(2
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في الشركة ذات  حكم المدیرین ویطبق )1(. 282و 278ت في المواد علیها في قانون الشركا

   )2(.دارة شركات المساهمة إعضاء مجالس أالمسؤولیة المحدودة من حیث المسؤولیة على 

دارة   إعضاء مجالس أرئیس و " ردني على أن من قانون الشركات الأ) 159(كما نصت المادة 

همالهم في إالشركة المساهمة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمین عن تقصیرهم ، أو 

بحیث لا تستطیع  ،موجوداتهانه في حال تصفیة الشركة وظهر عجز في أغیر ، دارة الشركة إ

أو عضاء المجلس أهمال من رئیس و وكان سبب هذا العجز أو التقصیر أو الإ ، لتزاماتهاإالوفاء ب

للمحكمة أن تقرر تحمیل كل مسؤول عن هذا  ، دارة الشركة أو مدققي الحساباتإالمدیر العام في 

داؤها أالعجز دیون الشركة كلها أو بعضها حسب مقتضى الحال، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب 

ولتطبیق نص هذه المادة لا بد ، " م لا أذا كان المسببون للخسارة متضامنین في المسؤولیة إوما 

ن یظهر عجز في موجودات الشركة بحیث لا تستطیع أو ، ن تكون الشركة في مرحلة التصفیة أمن 

 دارة في الشركة عضاء مجلس الإأو تقصیر أهمال إوأن یكون العجز بسبب  ،لتزاماتهااالوفاء ب

عضاء أوى المسؤولیة على قامة دعإعتباره الممثل القانوني عن الشركة اویكون على المصفي ب

وللمحكمة سلطة تقدیریة في تقریر  و تقصیرهم ،أهمالهم إن یقیم الدلیل على أدارة و مجلس الإ

كما عضاء المجلس مجتمعین أو منفردین ، أالمسؤولیة من عدمها وتحدید المبلغ الذي یسأل عنه 

                                                             
  .479و478العكیلي ، عزیز، الوسیط في الشركات التجاریة ، مرجع سابق، ص   )(1
یعاقب كل شخص یرتكب ایا من الافعال التالیة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات "من قانون الشركات ) 278(حیث  جاءنص المادة  

كل مخالفة لاي حكم من احكام القانون او أي )" 282(ونص المادة ...." وبغرامة لا تقل عن الف دینار ولا تزید على عشرة الاف دینار 
تضاه لم ینص القانون على عقوبة خاصة لها ، یعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على الف نظام أو أمر صادر بمق

كل من سلم الیه على سبیل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة أو لاجل الاستعمال " من قانون العقوبات ) 422(اما المادة "دینار 
فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف .....او لاجراء عمل بأجر أو بدون أجر ما كان لغیره من اموال و على صورة معینة أو لاجل الحفظ

المالك أو استهلكه أو اقدم على أي فعل یعد تعدیا او امتنع عن تسلیمه لمن یلزم تسلیمه الیه یعاقب بالحبس من شهرین الى سنتین 
 ."وبالغرامة من عشر دنانیر الى مئة دینار 

 416نس ، علي ، الشركات التجاریة ، مرجع سابق ،  ص یو  )(2
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قانون  من ) 257(ة في  المادجاء و  )1(.المسؤولیة  ذا كانوا متضامنین فيإن تقرر فیما أللمحكمة 

ساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئیس أو عضو أ اذإ.أ"   نه أعلى ردني الشركات الأ

ستعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفیة أو ادارتها أو أي مدیر أو موظف فیها إمجلس 

مع الفائدة القانونیة للشركة أبقاها لدیه أو أصبح ملزما بدفعها أو مسؤولا عنها ، فیلزم بإعادتها 

لى تحمله أي مسؤولیة إضافة أو بالغیر ، بالإوضمان التعویض عن أي ضرر ألحقه بالشركة 

ذا ظهر أثناء التصفیة أن بعض أعمال الشركة قد إ. ب.جزائیة ترتبها علیه التشریعات المعمول بها 

دارة الشركة القائم ورئیس إعضاء مجلس أحتیال على دائنیها ، فیعتبر رئیس و أجریت بقصد الا

ملزما شخصیا عن دیون الشركة ، عمال شترك في تلك الأإدارة سابق للشركة إوأعضاء أي مجلس 

تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة . ج.ل لتزاماتها أو عن أي منها حسب مقتضى الحااو 

دارة أو من في حكمهم الوارد شخاص وأعضاء مجالس الإفلاس على الشركات والأالمتعلقة بالإ

  . " ذكرهم في هذا القانون 

على جمیع فلاس حكام الإأمكن تطبیق نه یأ، علاه ألیها إمن المادة المشار ) ج(یتبین من الفقره  

بصفة التاجر  نهم لا یتمتعونأعلى الرغم من ، ستثناء إ شخاص الوارد ذكرهم في هذه المادة الأ

ذا إلا إفإن هذا الحكم لا یطبق  ،لا انه وكما تم بیانه سابقاإفلاس ، الحكم بالإالتي تعد من شروط 

ن جواز وترى الباحثة بأتقصیري أو احتیالي فلاسها إن أكانت الشركة في مرحلة التصفیة وتبین 

بمرحلة التصفیة التي تعد  مرتبط،وغیرهم من الموظفین  دارة الإعضاء مجالس أفلاس المدیر و إ

اللازم لتصفیتها  بالشخصیة المعنویة بالقدر نها تتمتع إذ إ، المرحلة الاخیرة في حیاة الشركة 

 فلاس لیس هو السبب الوحید لتصفیة الشركة جباریة ، والإإختیاریة وقد تكون اوالتصفیة قد تكون 

                                                             
 305و304العكیلي ، عزیز ، الوسیط في الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(1
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فلاسها وهي في إن الشركة قد یعلن أفلاسها ، كما إن التصفیة مرحلة لازمة لكل شركة یعلن ألا إ

س فلاالإحكام أوفي هذه الحالة فقط حمى المشرع دائن الشركة وسمح بتطبیق  ،مرحلة التصفیة

و حتى أدارة عضاء مجلس الإأحد أالمدیر أو  ما قبل هذه المرحلة فإنه في حال عجزو ،  ستثناءا

حتى لو  ، فلاسهإلشهر  فإن الغیر لا یستطیع التقدم بطلب ،مطلوب منه الشریك عن سداد ما هو

ن تمتد حمایة دائني هذه أولى والأ ساءة لهذا الغیر ،دیته لما هو مترتب علیه بقصد الإكان عدم تأ

غیر الشریك و أمتناع المدیر الشریك ان الشركة ، لأ الشركة في كافة المراحل التي تمر بها هذه

ن تكون الشركة في مرحلة حرجة وغیر أول الأ مرین ،أیحتمل  مترتب علیه فإنه داء ما هوأعن 

نیة ویقصد الن یكون هذا المدیر سيء أمر الثاني أما الأو  اء ما هو مترتب علیها ،دأقادرة على 

فلاس الشركة إوبالتالي لا بد من منح دائن الشركة عند ثبوت ،  ن یكون مقصراأأو  الاحتیال

 ترى الباحثة بأنو حتیالي ،كما افلاسها تقصیري أو إكان  ذاإفلاس المدیر والشریك إالمطالبه ب

في شركة الشخص الواحد بدلالة المادة والشریك المدیر  علاه تطبق علىألیها إالنصوص المشار 

حكام المتعلقة بالشركة المساهمة تطبق الأ "نه أردني التي تنص على من قانون الشركات الأ) 76(

حكام العامة على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في كل ما لم یرد بشأنه نص صریح في الأ

علاه لا بد من نص ألیه إي المشار أ، ولتفعیل الر " المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

ثناء أأن تقوم فلاس الشركة إكمة التي تنظر في دعوى یتوجب على المح نهأعلى ، المشرع صراحة 

احتیال تقصیر أو  ي النیابة العامة فیما إذا كان افلاس الشركة نتیجة أستطلاع ر اب نظرها للدعوى

موال المدین فإذا ألى التنفیذ على إفلاس یهدف ن نظام الإوذلك لأ  .أم لا هافی الشریك المنفردمن 

 ي في حمایة دائني الشركة من تواطىءلى حین مرحلة التصفیة فإن ذلك لن یجدإما انتظرنا 

    .الشریك الوحید فیها 
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من قانون الشركات الفرنسي ) 180(نصت المادة فقد  ،نسير فیما یتعلق بموقف المشرع الف أما 

 كانتأسواء  ،المسؤولیة المحدودة عموماعلى المسؤولیة المدنیة لمدیر الشركة ذات  1985لسنة 

القضائي أو التصفیة في حالة التصحیح " التصفیة بالقول بأن  متعددة الشركاء أم فردیة في حال

یجوز للمحكمة في حال وجود الخطأ الاداري الذي ساهم في عدم كفاءة نشاط ، جباریة للشركة الإ

بحیث یتحملوها جزئیا أو  ،الشخص المعنوي الشركة بأن تقضي بمسؤولیة المدیرین فیها عن دیون

كما نصت "  بأجر أو بدون أجر  واسواء أكان هؤلاء المدیرون قانونیین أو فعلیین سواء أكان ،كلیا

تنشأ عنها من ذات القانون على الحالات التي تشملها التسویة القضائیة والتي ) 182(المادة 

والمتضمنة قیام المدیر بالخلط بین ذمته المالیة وعلى سبیل الحصر ، مسؤولیة المدیر بالتفصیل 

على  "حیث جاء فیها ،  واستغلاله لموجوداتها لتحقیق مصالحه الشخصیة  ،والذمة المالیة للشركة

التصحیح القضائي للشخص المعنوي أن توجه ضد مدیر الشركة  ةفي حالنه یجوز للمحكمة أ

  -:فات الآتیةأحد التصر  أو بدون أجرالقانوني أو الفعلي سواء كان بأجر 

   .موال الشخص المعنوي وكأنها مملوكة له شخصیاأقیامه بالتصرف ب -

  .تخاذه الشخص المعنوي ستارا یخفي وراءه تصرفات تجاریة لمصلحته الشخصیة ا -

ستخدامها في أغراض تخالف مصلحته اعتماداته و استغلال أموال الشخص المعنوي أو اقیامه ب -

  .وتحقق مصالحه الشخصیة 

لى خسارة إمما أدى  ،تیان تصرفات قانونیة لمصلحته الشخصیة وبشكل مبالغ فیهإقیامه ب -

   .الشخص المعنوي وتوقفه عن سداد دیونه
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 متناعهاخفاء لوثائق محاسبیة تخص الشخص المعنوي أو إقیامه بمسك دفاتر تجاریة وهمیة أو  -

   .صولعن مسك دفاتر محاسبیة حسب الأ

خفاء جزء أو كل من أصول الشخص المعنوي أو قیامه بطریقة تدلیسیة بزیادة إقیامه ب -

  .)1("خصومه

 لیة من مضمونه سالفة الذكر تفرغ تحدید المسؤو ) 180(وهناك جانب من الفقه یرى بأن المادة 

مة الشركة ، حیث یخضع الشریك الوحید بحیث یختفي كل استقلال بین الذمة الشخصیة للشریك وذ

  )2(.فلاس لعقوبة الإ

عضاء  أولیة رئیس و لى مسؤ إفي العدید من نصوص قانون الشركات المشرع العراقي  شارأقد و  

عن الضرر الناشيء عن المدنیة  محیث تترتب مسؤولیته المدنیة والجزائیة ، مجالس الشركات

من قانون ) 123(المادة  جاء فيمن  ذات القانون ، كما  120و119د عمالهم وذلك في المواأ

دارة یكون للمدیر المفوض في الشركة المحدودة اختصاصات مجلس الإ "نه أالشركات العراقي على 

التي جاء  ) 24(نص المادة  لىإضافة بالإ، ...." نفسها في الشركة المساهمة المنصوص علیها 

حكام ألى إختصاصاته وصلاحیته إنه یخضع المدیر المفوض في ممارسة أعلى في سیاقها 

العدید من لى نص القانون ذاته على إ ضافةبالإ ،من قانون الشركات 120و119المادتین 

النصوص ما ومن ضمن هذه  ،حال قیام مسؤولیتهم الجزائیة فيلهؤلاء الاشخاص العقوبات المقررة 

و شركة أیخضع كل من یمارس نشاط باسم شركة مساهمة " نه أعلى منه ) 215(المادة  جاء في

                                                             
  169و168نقلا عن الریماوي ، فیروز سامي ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق  ، ص  (1)
  346وص345مسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد ، مرجع سابق صعبد القادر ، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات ال  (2)
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لدفع ،مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجیل تأسیس و محدودة المسؤولیة أو شركة تضامنیة أ

  )1(......" ینار ثلاثة ملایین د 3000000غرامة لا تزید على 

كما وضع المشرع البحریني نصوص خاصة بشركة الشخص الواحد ، حیث انه نص في المادة 

سمال الشركة بسوء نیة بتصفیتها أذا قام صاحب ر إ" نه أمن قانون الشركات البحریني على ) 296(

لتزاماتها اكان مسؤولا عن ، نشائها إنتهاء مدتها أو قبل تحقیق الغرض من إأو وقف نشاطها قبل 

ذا قام صاحب الشركة بعدم الفصل بین إمواله الخاصة أویكون مسؤولا في ، واله الخاصة مأفي 

   )2( " مصلحته الشخصیة ومصلحة الشركة

ردني مع المشرع العراقي من حیث عدم وضع أحكام خاصة یتبین مما تقدم تشابه موقف المشرع الأ

موقف المشرع البحریني الذي  بخلافولیة الشریك فیها ، وذلك بشركة الشخص الواحد تتضمن مسؤ 

إلا ،  بین مسؤولیة الشریك المنفرد في كافة مراحل حیاة الشركةو  نظم هذه الشركة بأحكام خاصة ، 

لا یعني  ك المنفرد في شركة الشخص الواحد على مسؤولیة الشریالأردني  لمشرع أن عدم نص ا

لهذا الشریك المنفرد في حال مخالفته  الشخصیة نما تترتب المسؤولیةإ مسؤولیة ، و عفائه من الإ

نفرد لوحده في إدارة هذه الشركة نظمة الواجب علیه مراعاتها أثناء قیامه بعمله ، حیث یللقوانین والأ

، ولا یجوز له أن یعترض على ذلك بالتذرع بأن الذمة المالیة للشركة  لأنه الشریك الوحید فیها

المالیة لشركة الشخص الواحد تبقى مستقله وتتمتع بكیان ن الذمة إمستقله عن ذمته المالیه ، إذ 

دام أن الشریك الوحید فیها قد قام بتقدیم حصته المقرره بعقد الشركة التأسیسي ما ، قانوني مستقل 

عماله نظمة الواجب علیه مراعاتها أثناء ممارسته لأساسي ، ولم یخالف القوانین والأونظامها الأ

  . لیه في الشركةإالموكله 
                                                             

  9/9/2014، مرجع سابق ، تاریخ الدخول Jordan-lawer.comانظر نصوص قانون الشركات العراقي المعروض في ،   )(1
  28/8/2014تاریخ الدخول   ، مرجع سابق ، www.moic.gov.bhانظر نصوص قانون الشركات البحریني المعروض في ، )(2
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  الفصل الرابع

  ضمانات دائني شركة الشخص الواحد

لى تحقیق التوازن بین مصالح الشركاء ومصالح إساسیة سعى قانون الشركات في منطلقاته الأ

ذا لم یكن في الشركة إهتزاز والخطر ن یتعرض للاأالمدیرین والدائنین ، وهذا التوازن لا بد من 

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة  نألى إحیث تم الاشارة فیما سبق  ، )1(سوى شریك واحد

، بالإضافة إلى ذمة الشركة هي الضمان العام لدائنیها نوذلك لأ؛ ئتمانها اعف بضتتمیز المحدودة 

أن شركة الشخص الواحد تتمتع بذمة مالیة مستقلة عن ذمة الشریك المنفرد فیها نتیجة لاكتسابها 

ویكون هذا الاستقلال واضحا تماما في  - كما تقدم ذكره - الشخصیة المعنویة عند تسجیلها  

كشركة الشخص   المحدودة ولا سیما شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة، شركات الأموال 

أما فیما یتعلق بالشركات الاخرى كشركات التضامن فإن الأمر لیس كما هو في شركات  ، الواحد 

  )2(.إذ یسأل الشریك مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن كل دیون الشركة وتعهداتها ، الاموال 

نظرا و  خص الواحدلذا فإنه یترتب على اعتبار الذمة المالیة الضمان العام الوحید لدائني شركة الش

فإن هذا ،طات نتیجة تحكم الشریك الوحید فیها بكافة السلا یحیط عمل هذه الشركة من مخاطر؛ لم

، وفي مل مع مثل هذا النوع من الشركات شخاص على التعاالعدید من الأ الامر یؤدي الى إحجام

لذا  .لحمایة حقوقهم ى الشریك المنفردخرى علأضمانات  فإنهم قد یشترطونذا تعاملوا معها إ حال

صل من یتناول  الضمان العام بشكل مف: ول منه لى مبحثین ، المبحث الأإفإن هذا الفصل یقسم 

ن أ ول والثاني منه ، في حین خصائصه في كل من  المطلب الأخلال تحدید مفهومه وبیان 

                                                             
 198، مرجع سابق ، ص 5ناصیف ، الیاس ، موسوعة الشركات التجاریة ،ج  (1)
  119و118رضوان ، فایز نعیم ، الشركات التجاریة ، مرجع سابق ، ص (2)
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المبحث  أماشركة الشخص الواحد ، ل س ماأسیوضح الجوانب القانونیة المتعلقة بر  :المطلب الثالث

لدائني شركة الشخص الواحد من خلال بیان الضمانات الشخصیة  یوضح الضمان الخاص :الثاني

عینیة لدائني شركة یوضح الضمانات ال :ول ، في حین أن المطلب الثاني منهفي المطلب الأ

  .الشخص الواحد 

  الضمان العام : المبحث الاول 

موال أحكام القانون ، أمع مراعاة " من القانون المدني الاردني على ) 365(نصت المادة 

كما نص " المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه وجمیع الدائنین متساوون في هذ الضمان 

كانت الشركة مدینة بدین متصل  اذا.  1"من القانون ذاته على ) 599(المشرع في المادة 

موالهم الخاصة ما بقي من الدین بمقدار ألزم الشركاء في ، موالها أم تف به بأغراض الشركة ول

  .... "نصیب كل منهم في خسائر الشركة

خذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة أي ردنن المشرع الأأ علاه ، أا مالمشار الیه نص المادتینیتبین من 

هذه أهم ومن  دأ ،هذا المبعلى ستثناءات اورد أكنه على الرغم من ذلك ولكما تقدم بیانه ، 

  - :  ستثناءات ما یلي الإ

ن غالبیة القوانین إذ إ، العامة للقاصر بتخصیص ذمة تجاریة منفصله عن ذمته المالیة  جازة الإ.1

ن یقوم بتسلیم القاصر أو الولي بإذن من المحكمة أردني تسمح للوصي العربیة ومنها القانون الأ

موال أحیث تكون  ،أمواله مواله حتى یتاجر بها  وفي حدود مبلغ معین دون باقي أجزء من 

وبذلك تكون له  ،فقط هي الضامنة لما ینشأ من هذه التجارة من دیون القاصر المخصصة للتجارة 
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 )120(و) 119(لى ذلك نص المادة إشارت أوقد لى جانب ذمته المالیة المدنیة إذمة مالیة تجاریة 

  . )1(.ردنيمن القانون المدني الأ

كالشریك في شركات المساهمة ، نواع من الشركات أالمسؤولیة المحدودة للشركاء في بعض .2

مساهم في شركة التوصیة العامة والخاصة والشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والشریك ال

  .لموصي في شركة التوصیة البسیطةوالشریك ا سهم،بالأ

الدائن العادي  ن أصل الأو  ،)2(لشریك المنفرد في شركة الشخص الواحد ل المسؤولیة المحدودة.3 

 لمدین هي الضمان العام للدائنین موال اأموال المدین ، وتعد أیكون له ضمان عام على جمیع 

جراءات التنفیذ ضد إتخذوا إذا إجمیع الدائنین في هذا الضمان العام ، في حال  ىحیث یتساو 

 ، أما في حالتسع الضمان العام لهم اذا إوقهم جمیعا حق ویستوفون المدین في الوقت المناسب ،

لى مجموع الدیون ، وفي إموال المدین توزع علیهم قسمة غرماء كل بنسبة دینه أتساعه فإن إعدم 

ة ، وللوقوف على ماهی )3(ذا لم یتبقى للمتخلف منهم مال للتنفیذ علیه ضاع علیه حقه إحال 

ول تعریف الضمان العام ، في حین یتناول المطلب الثاني الضمان العام ، یتناول المطلب الأ

الشركة  سمالأوانب القانونیة المتعلقة بر یتناول الج ما المطلب الثالثأالضمان العام ، خصائص 

   .المقرر لحمایة دائنیهالضمان العام الحد الأدنى ل الذي یشكل 
                                                             

  399و398الریماوي ، فیروز سامي ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص )(1
الشلول ، حازم أحمد، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  مرجع سابق   )(2

من قانون التجارة ) 96(فصل الذمة البحریة عن الذمة البریة ، إذ اجازت المادة  -ومن هذه الاستثناءات ایضا ،  83و82و81ص 

منه بالنسبة للدیون الناجمة عن الاضرار ) 99(البحریة الاردني لمالك السفینة البحریة تحدید مسؤولیته بالمبالغ المنصوص علیها في المادة 

من قانون اصول المحاكمات المدنیة ) 142(ثناه من الحجز استنادا الى نص المادة والاموال المست-المادیة والجسدیة الواقعة على السفینة، 

  الاردني 

  3السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  ، المجلد العاشر  ، دار النهضة العربیة ، مصر ، ص (3)
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  تعریف الضمان العام  : المطلب الاول

أي مال من حقه على التنفیذ على بلدائن الحق الذي یمكن ا یعرف الضمان العام بأنه هو

من  أكان هذا المال من المنقولات أمموال التي تكون مملوكة لمدینه وقت التنفیذ ، سواء الأ

ستثني من ذلك بنص أُ لا ما إموال المدین یجوز التنفیذ علیها أن جمیع أصل والأ. ت العقارا

ستثناءات المسؤولیة المحدودة للشریك المنفرد في شركة ، ومن ضمن تلك الإ )1(.القانون 

ردني للشریك المنفرد في هذه الشركة أن ذ سمح التشریع الأإ -كما تقدم ذكره  -احدالشخص الو 

س أتنحصر مسؤولیته بمقدار ر  وي باقي ذمته المالیة ، یقوم بتأسیسها دون أن یكون مسؤول ف

لا إالمال المقدم من قبله ، لذا فإن دائن شركة الشخص الواحد لا یتمتع بحق الضمان العام 

لا بمقدار  إعلى أموال الشركة وحدها دون أموال الشریك الذي لا یستطیع مطالبته كأصل عام 

  . سمال الشركة فقط أر ما قدمه من أموال في 

الضمان العام للدائنین ، ولا یلتبس الضمان العام بالتأمین الخاص الذي  إذافأموال المدین هي 

ن یقتضي أحد الدائنین ، كما یخول الضمان العام الدائن أیقع على مال معین للمدین لمصلحة 

وطرق  ا تنفیذیة ،موال طرقا تحفظیة وطرقن یتخذ على هذه الأأوله  موال مدینه ،أحقة من 

وهذه الطرق جمیعا تترتب على الضمان العام  بین الطرق التحفظیه والطرق التنفیذیة ، وسط ما

، وقد عدد القانون المدني عدد من )2(منها هو لتأكیده وتقویته والغرض ، ساسه أوتقوم على 

مها في حال توافر ستخداا شركة الشخص الواحد التي یستطیع دائنو هذه الطرق الوسطى

ذا إ تهاون المدین الدعوى غیر المباشرة التي یدفع بها الدائن: ومن هذه الطرق ، شروطها 

، وفي هذه الحالة یباشر دائن الشركة بنفسه حقوق مدینه سكت عن المطالبه بحقوقه لدى الغیر
                                                             

 10و9سلطان ، انور  ، الموجز في النظریة العامة للالتزام ، احكام الالتزام ، مرجع سابق ، ص )(1
  936و935السنهوري ، عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثاني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، ص  )(2
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وهو  :یق الثانيالطر ما أ، نیابة عنه للمحافظة على الضمان العام تمهیدا للتنفیذ بحقه بعد ذلك 

لتصرف في ماله اضرارا بحق لى اإذ عمد إالتي یدفع بها الدائن غش مدینه  الدعوى البولیصیة 

لى الضمان العام للتنفیذ علیه ،  والطریق إفیطعن الدائن بهذا التصرف ویعود المال  ، الدائن

ف في ماله تصرفا ذا تصر إهو دعوى الصوریة یدفع بها الدائن غش المدین في حال : الثالث 

  )1(.صوریا 

  خصائص الضمان العام : المطلب الثاني 

یجابي المتمثل بجانب الحقوق الضمان العام تعد الذمة المالیة لشركة الشخص الواحد بشقها الإ

  - : بشكل عام بالخصائص الآتیة لدائني هذه الشركة ، ویتسم الضمان العام

جمیع الدائنین متساوون  نإذ إ،  "دائن على غیره ي لا یخول الضمان العام حق التقدم لأ".1

  - :في الضمان العام مما یترتب علیه ما یلي 

مدینه ، ویتساوى جمیع الدائنین في   في التنفیذ على أي مال من أموال ان لكل دائن الحق.أ

الدائن المرتهن –ذا كان الدائن صاحب الحق العیني إ و موال مدینهم ، التنفیذ على أي مال من أ

ن هذا الشيء إیتمتع بحق التقدم على غیره من الدائنین العادیین ف–أو صاحب الحق الامتیاز 

ول ن صاحب الحق العیني التبعي یتمتع بضمانین الأإلا یمس طبیعة الضمان العام ، حیث 

ه الحق العیني التبعي علیضمان عام في جمیع أموال مدینه ، والثاني ضمان خاص یرد على 

یفاء دین الدائن ، فإن الدائن صاحب المال الذي وضع ضمانا خاصا لإ ذا لم یكفِ إ ففي حال

دائنین لى دائن عادي فیما تبقى له من حقوق ویتساوى مع جمیع الإالحق العیني التبعي ینقلب 

                                                             
 4انون المدني الجدید  ،المجلد العاشر، مرجع سابق، ص السنهوري ، عبد الرزاق احمد ، الوسیط في الق )(1



83 
 

أن المساواة بین الدائنین في الضمان العام حسب نص المادة إلا  )1(خرین في الضمان العام الآ

ن الدائن الذي یكون حقه مستحق إاذ .سالفة الذكر هي مساواة قانونیة ولیست فعلیة ) 365(

قتضاء حقوقه ن ینفذ على الضمان العام لاأیستطیع  ،داء وغیر متنازع في وجوده ومقداره الأ

 الدائن أماضوا لمشاركته في ما ینتج عن هذا التنفیذ ، ودون أن یتعر  قبل سواه من الدائنین ،

  .موال مدینه أن ینفذ على أداء أو یكون متنازع فیه  لیس له الذي لا یكون حقه مستحق الأ

نه یحق لكل إذ إ، حدهم أتخذها اجراءات التي یحق لكل دائن من الدائنین التدخل في الإ.ب

ویقسم ما ینفذ علیه  ،جراءاته لیقتضي حقه منهاإن یشارك غیره من الدائنین في حصیلة أدائن 

  )2(.لى مجموع الدیون إمن مال المدین قسمة غرماء كلا بنسبة دینه 

  الضمان العام لا یخول الدائن العادي حق تتبع ما یخرج من ملك المدین من مال  .2

  ؛أخرىلى ید إنتقاله االدائن العادي ملاحقة مال مدینه في حال لا یستطیع نه أیترتب على ذلك 

وینتج عن  ،ن ینصب على مال معینأالیة دون ن حقه ینصب على ذمة المدین الموذلك لأ

ذا باع المدین  مال وأخرجه من ملكه فإن هذا البیع یسري في مواجهة الدائن إنه في حال أذلك 
جراءات التنفیذ فإن المدین یبقى محتفظا بحقوقه كاملة على إطالما لم تتخذ  نهوذلك لأ ، )3(

  )4(.دارة والتصرف مواله من حیث الإأ

  

                                                             
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار 1، ط2، الوجیز في شرح القانون المدني الاردني ، ج)2003(الجبوري ، یاسین محمد  (1)

  272الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ص 
  272المرجع السابق ، ص  )(2
  273المرجع السابق، ص )(3
 11سلطان ،أنور ، أحكام الإلتزام ، مرجع سابق ، ص  )(4
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  الشركة  سمالأر : المطلب الثالث 

مجموع قیم "بأنه :س مال شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة أن المقصود بر إ

تأسیسه لشركته الفردیة باعتباره و العینیة التي یقدمها الشریك المنفرد عند أالحصص النقدیة 

  )1 (."جلها أنشئت من أغراض التي وسیلتها لتحقیق الأ

لا إیتكون ن أسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یجوز أوروبیة بأن ر وتتفق القوانین الأ

و أنه لایجوز للشریك المنفرد تقدیم الحصة بالعمل إوبذلك ف و العینیة ،أمن الحصص النقدیة 

الشركة الذي یشكل  سمالأن في ر ن تدخل كعنصر مكو أنها لا یمكن لإ؛ المساهمة بها 

  .)2(الضمان العام لدائنیها 

ویشترط القانون الفرنسي على الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد تعیین خبیر متخصص 

ومع  لیته،وتحت مسؤو لتقدیر قیمة الحصة العینیة ، ویعد الخبیر تقریرا عن الحصص العینیة 

وفقا  ویحدد القیمة بنفسه نفسه من تدخل الخبیر ،  ين یعفأالشریك الوحید ذلك یستطیع 

رتیب المسؤولیة لى تإذهب القانون الفرنسي و ، )3( معینة یحددها القانونوحالات  لشروط 

على التقدیر الزائد للحصص العینیة وذلك لحمایة الغیر ، فتترتب مسؤولیة الخبیر في المدنیة 

ضرار بمصلحة الشركاء لعدم دقته  لى الإإدى التقریر أذا إو أحالة ثبوت خطئه بالتقدیر ، 

مام الدائنین عن الزیادة في تقدیر الحصص العینیة بالرغم من أوتترتب مسؤولیة الشریك المنفرد 

عتبارا من تاریخ التأسیس ، كما إسنوات  لمدة خمسة توتظل مسؤولی لتقدیر الخبیر ،خضوعها 

                                                             
  62الریماوي ، فیروز ، شركة الشخص الواحد ، مرجع سابق ، ص  (1)
 78المرجع السابق ، ص )(2
 186و185عبد القادر ، ناریمان ، الاحكام العامة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، مرجع سابق ، ص  (3)
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ورتب القانون الفرنسي المسؤولیة الجزائیة على الاشخاص الذین یسیئون تقدیر الحصص بطرق 

  )1(.تدلیسیة

س مال أیحدد ر " نه أمن قانون الشركات الاردني على )  54(ردني في المادة ونص المشرع الأ

سمال الشركة عن الحد أن لایقل ر أعلى  ،ردنيركة ذات المسؤولیة المحدودة بالدینار الأالش

 حكام والشروط اللازمة لذلك والذي یحدد الأ، دنى الذي یحدده النظام الذي یصدر لهذه الغایةالأ

لى حصص متساویة قیمة الحصة الواحدة دینار واحد على الاقل غیر قابلة إس المال أویقسم ر 

من قانون )  95(ة مكرر والماد) 66(نه وضح في كل من المادة أكما ، ......" للتجزئة 

سمال الشركة ذات أ، وقد بین نظام تحدید ر الشركة المساهمة الخاصة والعامة  سمالأالشركات ر 

س مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن الحد الادنى لر أ،  2011المسؤولیة المحدودة لسنة 

ردني لم ینظم شركة الشخص الواحد  بأحكام خاصة ن المشرع الأأ، وبما  أردنيحد اهو دینار و 

ن أ لى ذلك من زاویةإذا ما نظرنا إقل من المعقول أفإن ذلك ینطبق علیها ، وهذا المبلغ 

شترط إن المشرع أدائنیها كما نى للضمان المقرر لمصلحة الحد الأد هذه الشركة یشكل سمالأر 

ن أمن قانون الشركات عند التقدم بطلب تسجیل هذه الشركة ) 59(من المادة ) ب(في الفقرة 

س مال هذه الشركة أمن ر % 50یداع ما لایقل عن إنه تم أیقدم  الشركاء الوثائق التي تثبت 

أما النصف الباقي یجب تسدیده خلال السنتین التالیتین  ،حد البنوك الموجودة في المملكةأ

  .لتسجیلها

ولكن لا سمال الشركة على شكل حصة عینیة ، أقدم جزءا من ر ین أویمكن للشریك الوحید  

لى سیوله إنه یحتاج س المال على الحصص العینیة فقط ، وذلك لأأن یقتصر ر أیجوز له 
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تلزم الشریك المنفرد في حال تقدیمه حصة ) 58(لمادة ن اأنشطة الشركة ، كما أعمال و أللقیام ب

ذا لم یقم إ لیها ، و إسم الشركة ونقل ملكیتها الى حین تسجیلها بإن یقوم بالمحافظة علیها أعینیة 

ن أللمراقب عر المعتمد في نظام الشركة ، و لتزام یبقى مدینا بدفع قیمتها نقدا وفق السبهذا الا

  )1(.تقدیر قیمة الحصص العینیة یطلب منه تقدیم ما یثبت صحة 

لزامي من حتیاطي الإقتطاع الإا تستوجبردني مع غیره من التشریعات التي ویتفق المشرع الأ

سمال أالمشرع الأردني بتخفیض ر  كما سمح  ضمانات الدائنین ، أرباح الشركة السنویة لتعزیز

تنازل الشریك عن وأجاز أیضا على هذا القرار ،  عتراضالاعطى الحق للدائنین أو  الشركة

جراءات المحددة بموجب تباع الإاحصته  أو بیعها في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذلك ب

الشخص الواحد أو  جاز تأسیس شركةأنه أخرى في نه یختلف عن التشریعات الأألا إالقانون ، 

نه سمح بإنشائها وذلك لأ العام ،كتتاب الاقتراض لحسابها عن طریق و الاأ سمالهاأزیادة ر 

  .)2(ضمن نطاق الشركة المساهمة العامة والمساهمة الخاصة كذلك 

ستلزمت اذ إئتمان الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، اوراعت معظم التشریعات المقارنة ضعف 

جله ، وبذات الوقت أنشئت من أسمالها یكون كافیا لتحقیق الشركة للغرض الذي أدنى لر أحد 

أوجبت جل حمایة الغیر كذلك أمن و  یر الذي یتعامل مع هذه الشركة ، ن للغیشكل ضما

وعلى كافة مطبوعاتها  شركة الشخص الواحد في النظام التأسیسي للشركة ، س مالأتضمین ر 

 )3(سبابي سبب من الأس مال تلك الشركة لأأعدم تخفیض ر شترطت إ و ومنشوراتها ، 

سم الشركة في أي اذا تدخل بإرتبت المسؤولیة الشخصیة  للشریك الوحید  بالإضافة إلى أنها 
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دنى ن یظل الحد الأأوالمبدأ في تلك التشریعات  ،)1(س المال أتصرف مخالف لحقیقة مقدار ر 

حمایة الدائنین وائتمان الشركة في مواجهة ل،  قائما طوال فترة استمرار الشركة س المالألر 

س المال قائما طوال فترة حیاة أدنى لر ن یظل الحد الأألذا فإن المشرع الفرنسي یشترط  .الغیر

عطى المشرع الفرنسي للشریك الوحید أو  طلاقا بتخفیضه ،إ، فلا یسمح شركة الشخص الواحد

  سمالهاأقانوني حتى تستكمل فیها ر الشركة عن حدها ال سمالأنخفاض ر امهلة سنة في حال 

خر من الشركات لا تتطلب هذا الحد مما یترتب على ذلك آلى شكل إلا تتحول الشركة إ و 

ن القانون الفرنسي لا یسمح بإنشاء شركة الشخص شخاص ، لألى شركة متعددة الأإتحولها 

، فإذا لم تقم بذلك فإنه یحق لكل ذي )2(لا في نطاق الشركة المحدودة المسؤولیة إالواحد 

نه یجوز رد هذه الدعوى في على أ ى للقضاء للمطالبة بحل الشركة ،ن یتقدم بدعو أمصلحة 

  )3(.ذا تم تصحیح وضعها قبل النظر في موضوع الدعوى إحال 

جل أوذلك من  حتیاطي القانوني ،لزم القانون الفرنسي شركة الشخص الواحد بتكوین الإأكما 

وزیادة ائتمان شركة الشخص الواحد قدر  حمایة دائني الشركة من ضآلة الضمان العام ،

من قانون ) 345(حیث نصت المادة ، للمسؤولیة المحدودة للشریك المنفرد  المستطاع نظرا

عند الضرورة  –رباح المیزانیة مخصوما منها أن یحتجز من أیلزم " نه أالشركات الفرنسي على 

تخصص لتكوین ما یطلق علیه  1/20بنسبة على الاقل ) ترحیل العجز (الخسائر السابقة  –

راس  1/10لى إحتیاطي جباري عندما یصل هذا الإویتوقف التجنیب الإ، حتیاطي القانوني الإ
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، وترك المشرع الفرنسي مسألة " لا تعرض أي قرار مخالف لجزاء البطلان إ و  –مال الشركة 

  . )1(ساسي للشركة  ختیاري للنظام الأحتیاطي النظامي والإتكوین الإ

ویسمح القانون الفرنسي للشریك في شركة الشخص الواحد بأن یرهن حصصه فیها ویعد عقد  

كذلك على حصص الشركة ، الرهن  وبقوة القانون بمثابة موافقة من الدائن عند التنفیذ الجبري 

حصصه ، وله مطلق الحریة في  یجوز للشریك المنفرد في شركة الشخص الواحد التنازل عن

وبذلك فإنه تتحقق بقوة  ، تناسبهي یفاء التوبشروط الإ الثمنب التنازلفهو الذي یختار  ذلك 

و الشركاء الجدد بمجرد توقیع الشریك الوحید على عقد التنازل  أالقانون الموافقه على الشریك 

لى شركة محدودة المسؤولیة متعددة إشخاص متعددین تحولت الشركة ذا تنازل لأإنه إذ إ

  )2(.شخاص الأ

فإن المشرع العراقي لم یقم بتنظیم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة  اوكما تم بیانه سابق

 م الشركة ذات المسؤولیة المحدودةحكام التي تنظخضعها للأأنما إ و  المحدودة بأحكام خاصة ،

 الذي یقدم من قانون الشركات مسؤولیة مؤسس الشركة ) 29(وقرر المشرع العراقي في المادة 

ذا إ و   أمام أي شخص عن قیمة الموجودات التي یتم قبولها والموافقة علیها ،الحصة العینیة 

 یتوجب علیه دفع الفرق نقداالحقیقیة قل من القیمة أن القیمة التي تمت الموافقه علیها أثبت 

ط المشرع العراقي شتر او  ، وقد یطلب من المساهمین الاخرین المشاركة في دفع الفرق شركةلل

المشروع الفردي والشركة ذات  سمالأأنه یتوجب دفع ر من القانون ذاته ) 53(ي المادة ف

المشروع  سمالأوقد حدد المشرع العراقي ر  ،  )3(المسؤولیة المحدودة قبل صدور شهادة التأسیس 
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ذا كان المشروع الفردي إما أدینار عراقي ، ) 500000(ن لایقل عن أالفردي حیث أوجب 

عن ملیون دینار عراقي حسب نص  سمالهاأأن لا یقل ر بصیغة شركة محدودة المسؤولیة فیجب 

وسمح المشرع العراقي للشركة ذات ،  )1(ولا من قانون الشركات العراقي المعدل أ/28المادة 

العامة للشركة ویبین ن یتخذ القرار من الهیئة أ، على  سؤولیة المحدودة بتخفیض راسمالهاالم

عتراض على هذا القرار خلال ثلاثین یوما في القرار سبب التخفیض ، ویحق لدائني الشركة الا

لا بقرار من إالمشروع الفردي  سمالأیخفض ر  نه لاأنص على علان ، و من تاریخ نشر الإ

لى إكیتها جاز لمالك الحصة في المشروع الفردي نقل ملأالجمعیة العمومیة بتعدیل العقد ، و 

و كان النقل منصبا أكثر من شخص ذا كان نقلها لأإ الغیر عن طریق تعدیل بیان الشركة ، و 

لى نوع اخر من الشركات إلا عن طریق تحویل الشركة إعلى جزء منها  فإن ذلك لا یتم 

جاز أنه ألا إالحصص في المشروع الفردي ، لیها في القانون ، ولا یجوز رهن المنصوص ع

ن یؤشر عقد الرهن في السجل الخاص أم في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على سهرهن الأ

نه ألا إلا لدین ممتاز ، إنه لا یجیز حجز الحصص في المشروع الفردي أكما  ،لدى الشركة 

ؤشر ین أسهم في الشركة المحدودة المسؤولیة تأمینا لدین على مالكها ، على جاز حجز الأأ

العراقي كذلك الشركة لزم القانون أالسجل الخاص لدى الشركة ، و  قرار الحجز الصادر في

رباح الشركة أمن  قلعلى الأ% 5بنسبة لزامي حتیاطي الإقتطاع الإابالمحدودة المسؤولیة 

س المال ، ویجوز بقرار من الهیئه العامة الاستمرار في أمن ر % 50حتى یبلغ  الصافیة 

من راس المال المدفوع ، وحدد % 100بما لا یتجاوز لزامي حتیاطي الإستقطاع لحساب الإالإ

، ویجوز حجز الربح الناتج من شركة  لزاميحتیاطي الإغراض التي یتم فیها استخدام الإالأ
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من قانون الشركات العراقي النافذ الذي  72/2لى نص المادة إالشخص الواحد وذلك استنادا 

  .)1(وجبه القانون أحتیاطي الذي قتطاع الإایعود لمالك الشركة بعد 

ن لا یقل أنه یجب أمن قانون الشركات البحریني ) 293(وقرر المشرع البحریني في المادة 

ن أویكون مدفوعا بالكامل ویجوز  سمال الشركة عما تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ،أر 

اللائحة حددت و  ین ، راء المختصحد الخبأس المال حصصا عینیة یقدر ثمنها أیشمل ر 

سمال شركة أر ساسي لشركة الشخص الواحد الأوالنظام  نفیذیة  لقانون الشركات التجاریةالت

ولم یجز المشرع البحریني ، )2( بحریني  الف دینار خمسین لا یقل عن  الشخص الواحد بمبلغ

كتتاب قتراض لحسابها عن طریق الاسمالها أو الاأتأسیس شركة الشخص الواحد أو زیادة ر 

سهم ، وحرص المشرع البحریني و سندات قابلة للتحویل للأأسهم أصدار إالعام ، ولم یجز 

وفي جمیع العقود والفواتیر والاسماء  ساسي للشركة ،س المال في النظام الأأعلى بیان مقدار ر 

  )3(خرى التي تصدر عن الشركة وراق والمطبوعات الأعلانات وجمیع الأوالعناوین التجاریة والإ

  الضمان الخاص لدائني شركة الشخص الواحد : المبحث الثاني 

ن الضمان العام یعد منطقیا من أنه على الرغم من إن الضمان العام للدائن قد لا یكفي ، اذ إ

ل المدین قد لا تقضي جمیع نه من الناحیة الفعلیه قد لایكفي ، فأمواألا إالناحیة القانونیة ، 

ذا تخلف إلى استیفاء جزء من هذه الدیون ، بل قد یضیع علیه حقه إفیضطر الدائن  دیونه

ن أوحتى یستطیع الدائن ،  )4(موال المدین أخر عن المشاركة في التنفیذ على آو ألسبب 
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مینات خاصة لحقه ، یأمن أفقد منحه القانون طرقا للحصول على ت إلى استیفاء حقهیطمئن 

همالهخلالها غش المدین و من خلالها الحصول على حقه ویدرأ من  مینات أ، وهذه الت هبحق إ

وذلك من خلال تخصیص مال معین ویكون عادة مملوك للمدین : نوعان ، تأمینات عینیة 

دین لى ذمة المإكثر أو أتتمثل بضم ذمة  :مینات شخصیةأمین حق الدائن والوفاء به ، وتألت

الضمانات الشخصیة   :ولالمطلب الأ ، حیث یتناولوفیما یلي توضیح لكل منها ،  )1(صلي الأ

  .لدائني شركة الشخص الواحد الضمانات العینیة :ول المطلب الثاني في حین یتنا

  الضمانات الشخصیة : المطلب الاول 

ن لأ ؛مینات تعدد المسؤولین عن تنفیذ الالتزام وتوصف بالتأمینات الشخصیةأن قوام هذه التإ

ردني عدة صور لهذا النوع شخصي ، وقد نظم المشرع الأ لتزاماالضمان یتأتى فیها من خلال 

هم صورها أمینات كالتضامن ، وعدم قابلیة التصرف للتجزئة ، والكفالة التي تعتبر من أمن الت

وذلك لما تتمتع به من ممیزات یجعلها تتقدم على جمیع  همیة خاصة ؛أولاها أن المشرع إذ إ

نها تساعد على بث إذ إور هام في الحیاة العملیة ، خرى لما لها من دمینات الشخصیة الأأالت

فیما بین  ضافة لما لها من دور في تسهیل  المعاملات ، بالإطمئنان في نفس الدائن الثقة والإ

  )2(.شخاص الأ

دائني شركة الشخص الواحد   ننظرا لأ ، وسیقتصر الحدیث في هذا المطلب على عقد الكفالة

بكفالته الشخصیة للقرض الذي یقدم  یتمثلتأمین شخصي من الشریك المنفرد فیها  یطلبون

  .ثار المترتبة علیه للشركة ، وفیما یلي توضیح لعقد الكفالة والآ

                                                             
، المركز القانوني للكفیل في عقد الكفالة في القانون الاردني ، دراسة مقارنة ، المجلة الاردنیة في )2010(أبو مغلي ، مهند عزمي  )(1
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لى ذمة في المطالبة إضم ذمة " ردني الكفالة بأنها من القانون المدني الأ) 950(عرفت المادة 

  " بتنفیذ التزام 

ن الدین یصبح شاغلا إذ إلى ذمة المدین ، إیف بأن الكفیل یضم ذمته یتضح من هذا التعر 

المدین موال ألذمة المدین والكفیل معا ، وبذلك یكون للدائن حق الضمان العام على جمیع 

ن للكفالة طرفین الكفیل وهو الضامن الذي أكما یظهر من هذا التعریف  ،)1( یضاأوالكفیل 

صلي المكفول ما المدین الأأبه ،  المكفولله وهو الدائن بالالتزام  والمكفولمع المدین ،  یلتزم

من القانون ) 951(عنه فإنه لیس طرفا في عقد الكفالة ، وما یؤید ذلك ما جاء في نص المادة 

یجاب الكفیل ما لم یردها إیكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها " ردني ، حیث جاء فیها المدني الأ

لا مصلحة للكفیل فیها ، لذا  امحض اردني تعتبر تبرعلكفالة في القانون الأ، وا)2("المكفول له 

 هلیة التبرع أتتوافر في الكفیل  نأردني یشترط حتى تكون الكفالة صحیحة  فإن المشرع الأ

  .)3(وذلك بأن یكون عاقلا بالغا رشیدا 

لتزام اصلي صحیح ، لذلك فإن وجود ألتزام ارتكزت على اذا إلا إوالكفالة لا تعد صحیحة 

لتزام ان أكما  لتزام ،صلي یعتبر ضروریا لقیام الكفالة لان الكفالة تقوم على ضمان هذا الاأ

تغییر أي قل منه ، و أیكون ن أنما یمكن إ صلي ، و لتزام الأن یتجاوز حدود الاأالكفیل لا یصح 

ذا كان عكس ذلك فإنه إ في مصلحته ، و  ذا كانإالكفیل یستفید منه لتزام فإن على هذا الا یطرأ

  .)4(یضار منه  لا

                                                             
  114، ص لمركز القانوني للكفیل في عقد الكفالة في القانون الأردني، مرجع سابقأبو مغلي ، مهند عزمي ،ا )(1
 227و226، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ص1، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، ط)2009(السرحان ، عدنان ابراهیم  )(2
 240المرجع السابق ، ص )(3
 369، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص 1التأمینات العینیة والشخصیة ، ط، )2010(سعد ، نبیل ابراهیم  (4)



93 
 

، بل حتى ولوكان لدى الكفیل  اتجاری اوتعتبر الكفالة مدنیة حتى ولو كان الكفیل یضمن دین

 الكفالة قد تمت على سبیل التبرع ن هذه أویقوم بممارسة نشاط تجاري ، طالما  هلیة التجاریةالأ

وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد حالات استثنائیة  التجارة وهدفها ،ن التبرع یتنافى مع طبیعة إذ إ

  -: همها مایأتيأتعد فیها الكفالة عملا تجاریا ومن 

  .)1(وراق التجاریة ضمانا احتیاطیا انت الكفالة متعلقة بضمان الأذا كإ.1

  .ذا كانت الكفالة مصرفیة إ.2

  .تعد تجاریة بالتبعیة  كفالة من تاجر ولغایات تجاریة فإنهاذا صدرت الإ.3

  .ذا كان للكفیل مصلحة شخصیة في العملیات التجاریة إ.4

لى اعتبار الكفالة تجاریة اذا كانت للكفیل مصلحة شخصیة في إذهب  جتهاد اللبنانيالإ نإ ذ إ

عمال أكون له مصلحة في ین أ خل فیها ككفیل ، أي في حالالعملیات التجاریة التي تد

فلاس ، وكذلك الشریك الذي یكفل یر الذي یكفل الشركة حتى یجنبها الإكالمدالمكفول التجاریة 

  )2(.الشركة 

ومن فتنشأ علاقة قانونیة بینهما ،وهما الدائن والكفیل ،  آثار بین عاقدیهویرتب عقد الكفاله 

علاقة قانونیة بین الكفیل  فتنشأصلي ، لتزام الأن عقد الكفالة عقد تابع للاأخرى بما أجهة 

  )3(.ذا قام الكفیل بالوفاء بالدین المكفول إوالمدین 

                                                             
 26، عقد الكفالة في القانون المدني ، دار الكتب القانونیة ، المحلة الكبرى ، مصر ، ص )2006(حجازي ، مصطفى عبد الجواد  )(1
 90و89و85شورات زین الحقوقیة ، لبنان ، ص ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، من1، عقد الكفالة ، ط)2005(عبده ، محمد علي  )(2
 383سعد ، نبیل ابراهیم ، التأمینات العینیة والشخصیة ، مرجع سابق ، ص  )(3
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نه إن هذا المطلب خصص لدراسة الضمانات الشخصیة لدائني شركة الشخص الواحد ، فأوبما 

ما بین الكفیل والدائن ، للوصول الى معرفة الناشئة  سیقتصر البحث هنا على العلاقة القانونیة 

خرى في أات الشریك الكفیل من جهة ، وحقوق دائني الشركة والتزاماتهم من جهة لتزاماحقوق و 

  -:مواجهة الشركة المدینة والشریك الكفیل من خلال مایلي 

  العلاقة القانونیة بین الكفیل والدائن قبل افلاس شركة الشخص الواحد : الفرع الاول 

استحقاق المطالبة ، وفي حال لا عند إن یطالب الكفیل بأداء الدین المكفول به ألا یحق للدائن 

ن هذا الموعد یحل باستحقاق دین المدین إذا لم یكن هناك تحدید لموعد مطالبة الدائن للكفیل فإ

على الكفیل " نه أردني على من القانون المدني الأ) 966(، وقد نصت المادة )1(المكفول عنه 

" نه أمن القانون ذاته على ) 969(كما جاء في المادة ، " تزامه عند حلول الاجل لان یفي بأ

وهذا  ."صیل معجلا كان أو مؤجلا لتزام الأالتزام الكفیل یتبع اذا وقعت الكفالة مطلقة فإن إ

و المدین فورا ، كما یجوز أفتجوز مطالبة الكفیل  واز كفالة الدین الحال على وضعهیعني بج

فإذا حل  ، جل مطالبة الكفیل بأجل مطالبة المدینأكفالة الدین المؤجل بصورة مطلقة فیتحدد 

ن أحوال فإنه لا یجوز و الكفیل ، ولكن على كل الأأجل فیستطیع الدائن ان یطالب المدین الأ

لتزام الكفیل لا ان إ"دة جل دین المدین ، وذلك تطبیقا لقاعأقرب من أجل دین الكفیل أیكون 

  )2(. "هون منهأن یكون أن جاز إ لتزام المدین ، و اشد من أن یكون أیجوز 

ذا كانت إ جل دین المدین ، وذلك في حالجل مطالبة الكفیل لاحقا لأأن یكون أنه یجوز ألا إ 

جل دین المدین ، وعند تحقق ألى ما بعد حلول إالكفالة معلقة على شرط واقف تأخر تحققه 

                                                             
  258السرحان ، عدنان ابراهیم ، شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  )(1
 60ارف ، الاسكندریة ، ص ، التأمینات الشخصیة والعینیة ، منشأة المع)1985(تناغو ، سمیر عبد السید  )(2
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قتضاه من اذا لم یكن الدائن قد إداء الدین في حال مطالبته به أالشرط یترتب على الكفیل 

لتزامه معلقا افإذا كان " ردني من القانون المدني الأ) 2) /966(المدین ، وقد جاء في المادة 

جوز كفالة الدین الحال وی"على شرط فإنه یتعین عند تحقق الشرط تحقق القید والوصف معا 

لتزام الكفیل ان یكون أومع ذلك فإنه یجوز نه قد یكون على شخص دین حال إذ إمؤجلا ، 

ثرها ، فذهب أختلفوا في اسلامي على صحة هذه الكفالة ولكنهم جمع الفقه الإأذ إمؤجلا ، 

ومؤجلا على صیل ن یكون الدین حالا على الأألى القول بصحة الكفالة على إتجاه منهم إ

جل المحدد له  الكفیل ، وللدائن مطالبة المدین في الحال ، ولیس له مطالبة الكفیل قبل الأ

وعند ذلك یتأجل ، ن كفالة الدین الحال مؤجلا تكون صحیحة أ إلى  خرآتجاه ابینما ذهب 

ذا ردني بهخذ المشرع الأأجل الذي اجل الیه الدین ، وقد صیل معا الى الأعلى الكفیل والأ

جل ن یشترط الدائن الأألى نفسه أو إجل ن یضیف الكفیل الأأستثنى منه حالة انه ألا إي أالر 

حدهم أذا كفل إ" نه أردني على من القانون المدني الأ) 970(، وقد نصت المادة)1(للكفیل وحده 

 ضاف الكفیلأذا إلا إ، صیل معا بالدین المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدین على الكفیل والأ

  " صیل جل للكفیل فإن الدین لا یتأجل على الأشترط الدائن الأاو ألى نفسه إجل الأ

جل لتنازل المدین عنه ، فلا یسري هذا ذا كان الدین المكفول به مؤجلا وسقط الأإ وفي حال

 )2( صليجل الألا عند حلول الأإولا یجوز مطالبته  ن یضار منهأعلى الكفیل ولا یمكن التنازل 

 ن یأخذ حقه من تركة المدین أائن فإن للد ،لتزام المدین قد سقط بسبب وفاتهاجل أذا كان إما أ

جل الاصلي ، وفي حال موت الكفیل فإن لا عند حلول الأإن یرجع على الكفیل أولا یستطیع 

من القانون ) 973(لیه ، ویستحق الدین في تركته وقد نصت المادة إجل یسقط بالنسبة الأ

                                                             
 260و259السرحان ، عدنان ابراهیم ، شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  )(1
  261سابق ، صالمرجع ال )(2
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و المدین قبل حلول الدین المؤجل استحق أذا مات الكفیل إ" اذ جاء فیها  ،ذلكالمدني على 

  )1(" الدین في تركة من مات 

طالبتهما معا ، حیث مو المدین أو أردني للدائن الحق في مطالبة الكفیل عطى المشرع الأأوقد 

ذ إ، " ا معا و الكفیل أو مطالبتهمأصیل للدائن مطالبة الأ" نه أعلى ) 967/1(نصت المادة 

خر ، فإذا طالب المدین ولم یتمكن من حدهما لا تسقط حقه في مطالبة الآن مطالبته لأإ

كدته المادة أتسقط حقه في مطالبة الكفیل ، وهذا ما  ستیفاء دینه فإن هذه المطالبة لاا

كما ، " حدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين مطالبته لأأعلى " التي جاء فیها  ) 967/3(

دخال المدین إوجب على الكفیل أأقام الدائن دعوى على الكفیل  فإن المشرع  إذا  نه في حالأ

بالدفوع التي بإمكانه التمسك بها ضده جل منع المدین من التمسك أفي هذه الدعوى ، من 

) 983/2(وقد نصت المادة  ،)2(ذا رجع علیه قبل ذلك إنقضائه او أتجاه الدائن كبطلان الدین ا

فإن لم یفعل جاز  ،صیل فیهادخال الأإقیمت الدعوى على الكفیل وجب علیه أذا إ و " نه أعلى 

  " صیل أن یتمسك قبله بكل ما كان یستطیع أن یدفع به دعوى الدائن للأ

إذا كان -ه لا یحق لدائن شركة الشخص الواحد أن یطالب الشریك المنفردنأیتضح مما سبق ب

ستحقاق المطالبة ، وعلى جمیع الأحوال فإنه لا ابأداء الدین المكفول إلا عند  -للشركة  كفیل

 لا یجوز أن یكون و جل دین الشركة ، أیجوز أن یكون أجل دین الشریك المنفرد أقرب من 

لتزام الشریك المنفرد أهون ا، إلا إنه من الجائز أن یكون أشد من التزام الشركة نفسها التزامه 

وفاة الشریك المنفرد فإن  ، وفي حاللتزام الشركة على الرغم من أنه المالك الوحید لها امن 

                                                             
، الضمان في الفقه الاسلامي ، القسم )1973(انظر تفصیل أراء المذاهب الأربعة حول ما هو مشار الیه أعلاه ، الخفیف ، علي   )(1

  145، 144الثاني ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، ص 
  143و140كفیل في عقد الكفالة في القانون الأردني ، مرجع سابق ، ص أبو مغلي ، مهند عزمي ، المركز القانوني لل (2)
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 ویستطیع دائن الشركة أن یرجع على تركة الشریك لأخذ حقه یسقط بالنسبة إلیه فقط ،الأجل 

وذلك ما دامت الشركة باقیة ومتمتعة بشخصیتها المعنویة ،أما إذا تمت تصفیة الشركة من قبل 

    وبذلك فإن الأجل یسقط بالنسبة للكفیل والشركة معا ، الورثة فإنها تدخل ضمن أموال التركة 

دائن شركة وذلك لأنه منح  ،تمیز بموقفه عن باقي التشریعات الأخرىردني المشرع الأف

، ولیس للشریك لى الشریك المنفرد أو على الشركة نفسها خص الواحد الحق في الرجوع عالش

وبذلك فإن  ذا كان كفیلا للشركة ،إأولا  ن یعترض على رجوع الدائن علیه المنفرد في الشركة أ

لتزام التزام الكفیل االكفیل الحق بالدفع بالتجرید كالتشریعات التي تعتبر  ردني لم یعطِ المشرع الأ

عدم جواز الدفع  ثم على الكفیل ، وعلى الرغم منأولا الرجوع على الدائن  وتشترط، تبعي 

  .ردني في التشریع الأبالتجرید 

  -: ات على هذه القاعدة تتمثل بما یأتيستثناءان هنالك ألا إ 

مین العیني ، فقد نصت المادة أموال الكفیل قبل التنفیذ على التأعدم جواز التنفیذ على : أولا

ذا كان الدین موثقا بتأمین عیني قبل الكفالة ولم یكن الكفیل متضامنا فلا إ" نه أعلى ) 971(

ولا بد من توافر " ین للدموال الموثقة موال الكفیل قبل التنفیذ على الأأیجوز التنفیذ على 

  -:ستثناء لتقریر هذا الإ الشروط الآتیة 

  )1(.أمین عیني مخصص لضمان الدین المضمون بالكفالة ن یكون هناك تأ.أ

التأمین العیني قد یكون رهنا رسمیا أو حیازیا أو حق امتیاز ، وقد یرد التأمین على عقار أو 

ن الكفالة وذلك لأ ؛أن تكون الكفالة عینیة، فالمهم )2(ذا كانت طبیعته تسمح بذلك إمنقول 

                                                             
 149أبو مغلي ، مهند عزمي  ، المركز القانوني للكفیل في عقد الكفالة في القانون الاردني ، مرجع سابق ، ص )(1
 79تناغو ، سمیر عبد السید ، التأمینات الشخصیة والعینیة ، مرجع سابق ، ص  )(2
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ما فیما یتعلق بحق الحبس فإنه یعتبر في القانون أمینات العینیة ،أالشخصیة تخرج من الت

ولویه  وینفرد المشرع الاردني نه یعطي صاحبه الحق بالأإذ ، إ العینیة میناتأردني من التالأ

حتبس امن " نه أردني على من القانون المدني الأ) 391(ذ نصت المادة إ، )1(بهذا الحكم 

كما  ." ستیفاء حقه منه احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في االشيء استعمالا لحقه في 

ن إذ إ ،ویشترط في التأمین العیني أن یكون قد تقرر قبل انعقاد الكفالة أو في وقت انعقادها

عتماده علیه أما وجود التأمین العیني هو الذي یحمل الكفیل على قبول الكفالة في هذه الحالة لا

  )2(.على وجود التأمین فلا یقبل الدفع بالتجرید من قبل الكفیل ذا كانت الكفالة سابقة إ

  لا یكون الكفیل متضامن مع المدین أ.ب

ذا كان من إن  فكرة التضامن تقوم وذلك لأ ؛القانون الاردني في حكم المتضامن ن الكفیل في إ

أي مدین یتخیره ، وهذا الخیار یتمتع به الدائن في ظل  ىن ینفذ علأن یرجع و أحق الدائن 

شترط عدم ان المشرع عاد و ألا إ .و الكفیل أن یرجع على المدین أذ یستطیع إردني التشریع الأ

العیني الموثق  مینأولا على التأیتمسك بالتنفیذ ن أتضامن الكفیل مع المدین حتى یستطیع 

ردني لى هذا التعارض في نصوص التشریع الأإمواله ، ویعود السبب أللمدین قبل التنفیذ على 

  احتیاطیا التزامالتزام الكفیل ان خرى التي تجعل مستمد هذا الحكم من القوانین الأان المشرع أ

مواله قبل التنفیذ على أوتسمح للكفیل بالتمسك بعدم مطالبته قبل المدین ، وبعدم التنفیذ على 

خذ بهذه الصورة للدفع ن على المشرع الاردني عدم الأأى جانب من الفقه موال المدین ، ویر أ

حكام القانون أتساق اجل أوذلك من  بالتجرید ، أو أن لا یشترط في الكفیل عدم التضامن ،

                                                             
 150و149مهند عزمي ، المركز القانوني للكفیل في عقد الكفالة في القانون الاردني ، مرجع سابق ، ص أبو مغلي ، )(1
 270و269السرحان ، عدنان ابراهیم ، شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  )(2
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ي القانوني في ضرورة عدم اشتراط عدم أ، وتتفق الباحثة مع هذا الر )1(ونصوصه كذلك 

متضامن دائما مع ، لأن الكفیل لتطبیق الاستثناء المشار إلیه أعلاه تضامن الكفیل مع المدین 

  . المدین حسب نصوص القانون المدني الأردني

  ن یتمسك الكفیل بالدفع بالتجرید أ.ج

ستثناء الوارد على القاعدة العامة التي فإذا تنازل الكفیل عنه صراحة أو ضمنا ، یسقط هذا الا

  .في غیر هذا الفرض  لاتجیز للكفیل الدفع بالتجرید

  موال الكفیل أموال كفیل الكفیل قبل التنفیذ على أعدم جواز التنفیذ على : ثانیا 

ن ألا یجوز للدائن " نه أردني على من القانون المدني الأ) 972(ذ نص المشرع في المادة إ

 وهذا النص، " یرجع على كفیل الكفیل قبل رجوعه على الكفیل مالم یكن متضامنا معه 

من القانون ذاته والتي نصت ) 967/2(نص المادة  مع القاعدة العامة الواردة في یتعارض

جل حل هذا الخلاف لابد أ، ومن " ن كان للكفیل كفیل فللدائن مطالبة من شاء منهما إ و " على 

موال كفیل الكفیل ، وعندئذ تقرر هذه أنه التنفیذ على أولى على من تفسیر الرجوع في المادة الأ

ردني ، فإذا رجع خر على عدم جواز الدفع بالتجرید في القانون المدني الأآستثناء المادة ا

أي ن یدفع بالتجرید ألكفیل الكفیل  فیحق ، موالهأجل التنفیذ على أالدائن على كفیل الكفیل من 

له بعد أموان ینفذوا على أذا لم تكف جاز إ مواله ، و أموال الكفیل قبل التنفیذ على أالتنفیذ على 

ن متضامنا مع الكفیل ، حیث یعد ذا كاإنه لا یحق لكفیل الكفیل التمسك بهذا الدفع ألا إ .ذلك 

مواله أن یدفع بتجرید المدین من ألا یجوز لكفیل الكفیل و متنازل عن حقه بالتمسك بالتجرید ، 

ن یدفع أیستطیع  هنألا إ .یجوز للكفیل ذاته  ن هذا الدفع لاذلك لأو ؛ بدایة قبل الرجوع علیه 
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مین عیني لحق الدائن ، بشرط توافر جمیع الشروط الواجب أذا كان هناك تإ بالتجرید في حال

  )1(.مراعاتها في هذه الحالة 

، ویحق للكفیل  ي سبب من أسباب البطلانلأ ذا كان عقد الكفالة باطلاإلتزام الكفیل اوینقضي 

ذا كان الكفیل أوفى بالدین بموجب عقد باطل كان له إ لدفع مطالبة الدائن ، و  التمسك بالبطلان

ذا كانت معلقة على شرط فاسخ وتحقق إ، وتنقضي الكفالة أن یرفع دعوى لاسترداد ما دفعه 

وتبرأ ،  صلي یظل قائمالتزام المدین الأان ألا إ، فتنقضي الكفالة وتبرأ ذمة الكفیل  هذا الشرط

 براءة ، ویستتبع ذلك الدائن بالمصالحة على قدر منه  ذا قامإذمة الكفیل من الباقي من الدین 

براءة الكفیل وحده ، وتبرأ ذمة الكفیل وحده  إذا اشترطلا إالمدین مما برىء منه الكفیل ذمة 

خر حوالة مقبولة من المحال له آذا أحال الدائن بالدین المكفول به أو بجزء منه على إأیضا 

  . )2(شترط في الحوالة براءة الكفیل وحده اوالمحال علیه ، و 

لتزام تبعي ولا التزام الكفیل هو التزام المدین ، فانقضاء بصفة تبعیة نتیجة لاوتنتهي الكفالة  

التزام (صلي لتزام الأنقضى الااذا إلذلك  ،لتزام أصلي الا بد أن یرتكز على فرده بل میقوم ب

كالوفاء ، والوفاء والمقرره في القواعد العامة لتزام نقضاء الاإي سبب من أسباب لأ) المدین

لتزام الكفیل ینقضي تبعا افإن ستحالة التنفیذ او  تحاد الذمة والتقادمابراء و بمقابل والمقاصة والا

  .)3(لذلك 

نذار الكفیل له إجراءات في مواجهة المدین بعد الإذا لم یتخذ الدائن إلتزام  الكفیل اینقضي  و  

ذا إ" نه أردني على من القانون المدني الأ) 981(حیث نصت المادة  تخاذها ،ابضرورة 
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جراءات ضد تخاذ الإااستحق الدین ولم یطالب الدائن المدین به فیجوز للكفیل أن ینذر الدائن ب

نذار ولم یقدم المدین للكفیل ضمانا ذا لم یقم بذلك خلال ستة أشهر من تاریخ الإإ المدین ، و 

ستیفاء حقه من الى إن یبادر الدائن أفالكفیل من مصلحته ، " فیل من الكفالة كافیا خرج الك

لى الوفاء بدلا منه  لذلك إنه ربما یعسر وبالتالي یضطر الكفیل عندئذ وذلك لأ المدین الملىء ،

ذا لم یقم الدائن إ جراءات ضد المدین ، و تخاذ الإاالدائن بمنح القانون الكفیل الحق بأن ینذر 

ولم یقدم المدین للكفیل ضمانا كافیا ، فإن الكفیل  نذارخلال ستة أشهر من تاریخ الإبذلك 

، وحق الكفیل هذا لا یعد من ة الدائن هیخرج من الكفالة وجاز أن یتمسك ببراءة ذمته في مواج

  )1(. ن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها النظام العام فلا بد من التمسك به لأ

  نفرد في شركة الشخص الواحد عندمان الدائن الذي یشترط كفالة الشریك الموترى الباحثة أ

موال الشركة والشریك أفإنه یتمتع بحق الضمان العام على جمیع  تكون الشركة مدینة له ،

ذ یحق له مطالبة أي منهم  وبالتالي یتحقق مبدأ وحدة الذمة المالیة ، ولا یحق للشریك إكذلك ،

وردها المشرع على قاعدة أن الاستثناءات التي وإ  ،ستقلال عنه اكة تتمتع بالدفع بان ذمة الشر 

ن المشرع یشترط وذلك لأ ؛عدم جواز الدفع بالتجرید لا یمكن تطبیقها في ظل النص الحالي

ردني متضامن حكما في جمیع لتطبیقها أن لا یكون الكفیل متضامنا ، والكفیل في التشریع الأ

علاه فإنه لا یحكم العلاقة التي ألیها إخر الوارد على القاعدة المشار ستثناء الآما الاأحوال ، الأ

وبالتالي فإن الذي لا  الثاني التي بین الكفیل والكفیلیحكم العلاقة  نما إ و  بین الكفیل والدائن ،

ا ثر الكفالة فیمأیحق للكفیل في مواجهة الدائن لا یحق لكفیل الكفیل كذلك ، ولا بد من معرفة 

  -:ما یأتيوهذا ما سیتم بحثه في  ،فلاس الشركة إبین الكفیل والدائن في حال 
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  فلاس الشركةإالعلاقة القانونیة بین الكفیل والدائن بعد : الفرع الثاني 

ذا إ.1جل یسقط حق المدین في الأ" نه أردني على من القانون المدني الأ) 404(نصت المادة 

ت توثیقات الدین صذا نقإ. 3ق علیها تفیقدم تأمینات الدین الم ذا لمإ.2عساره إبإفلاسه أو  حكم

ن ألیها إیتبین من نص المادة المشار  ،" لى تكملتها إید له فیه مالم یبادر  بفعله أو بسبب لا

لتزام اجل أن سقوط أویرى جانب من الفقه  . ذا أفلست الشركةإجل الدین یسقط في حال أ

لتزام الكفیل ان أعتبار اجل دین الكفیل على أسباب یترتب علیه سقوط بموجب هذه الأالمدین 

ن الهدف من الكفالة ضمان حق الدائن ضد صلي للمدین ، ولألتزام الألتزام تابع للااهو 

یرى أن سقوط أجل دین المدین لا  ي الراجح أن الر ألا إفلاسه ، إعسار المدین أو إمخاطر 

لتزام الیها لا تعني بالضرورة أن یكون  إستندوا اة التبعیة التي ن فكر جل ، لأیحرم الكفیل من الأ

كما  ،صليلتزام الألتزامه أخف من الاان یكون أولا یوجد ما یمنع  ،لتزام المدیناالكفیل أشد من 

یبرر سحب الثقة في ذات الوقت من  عساره ، لاإفلاسه أو إن سحب الثقة من المدین بسبب أ

  )1(.الكفیل 

وقد نصت . صلي للدائن الرجوع على الكفیل اذا لم یتقدم بدینه في تفلیسه المدین الأولا یحق 

على الدائن اذا أفلس " ردني التي جاء فیها من القانون المدني الأ) 978(على ذلك المادة 

لا سقط حقه في الرجوع على الكفیل بقدر ما ترتب على إ و ، مدینه أن یتقدم في التفلیسة بدینه 

ذا إلا إن یدخل في تفلیسته أفلاس المدین لا یحق للكفیل إنه في حال إذ إ،  "ضرر  تراخیه من

لذلك  ؛كان أوفى بالدین للدائن ، وقبل ذلك یحق للدائن وحده حق الدخول في تفلیسة الدائن 

جل الحفاظ على حقه من جهة  أمن  ، ن یدخل في تفلیسة المدینأأوجب القانون على الدائن 
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ن أن أجل الحفاظ على حق الكفیل ودحض الضرر عنه الذي من الممكن خرى مأومن جهة 

ن دخول الدائن في تفلیسة المدین یصیبه بسبب عدم قدرته على الدخول في التفلیسة ، وذلك لأ

سیمكنه من الحصول على حقه أو جزء منه ، مما یؤدي الى براءة ذمة الكفیل أو التخفیف من 

وضاعت  ،راءات الرجوع والدخول في تفلیسة المدین جالم یتخذ ذا قصر الدائن و إما ألتزامه ، ا

لا بما یزید إیحق له الرجوع على الكفیل  ستیفاء حقه أو بعض منه ، فإنه لااعلیه الفرصه في 

لتزام الدائن بالدخول في تفلیسة المدین ا، و على ماكان سیحصل علیه من التفلیسة لو دخل فیها 

في تلك التفلیسة براءة ذمة  ویترتب على عدم دخول الدائن ،)1(لا یحتاج إلى إخطار من الكفیل 

واجهة ن یتمسك بحقه هذا في مأشارة الیها ، وعلى الكفیل الكفیل في الحدود التي تمت الإ

محكمة من ظام العام فلا تقضي به الن حقه هذا لیس من النلأ الدائن بصورة دفع أو دعوى ؛

  .)2(تلقاء نفسها 

فلاس شركة الشخص الواحد فإن أجل الدین إستنادا إلى ما تقدم أنه في حال اوترى الباحثة 

المترتب علیها یسقط في مواجهتها فقط ، أما فیما یتعلق بالشریك المنفرد فیها فإن أجل الدین لا 

ویستوجب القانون على دائني الشركة في هذه ،ي الراجح المشار إلیه أعلاه أیسقط حسب الر 

الحالة الدخول في تفلیسة الشركة ، وفي حال عدم دخولها فإنهم لا یحق لهم الرجوع على 

، أما الشریك المنفرد إلا بما یزید على ما كان سیحصل علیه من تفلیسة الشركة لو دخل فیها 

ة الشركة وحصل على جزء من المبلغ المترتب له في ذمة الشركة  إذا دخل الدائن في تفلیس

   .فیستطیع الرجوع على الشریك المنفرد بما تبقى له من ذلك المبلغ عند حلول أجل المطالبة 
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  الضمانات العینیة : المطلب الثاني 

تخصیص مال أو أكثر لضمان دین الدائن ، ویتم ذلك من خلال : یقصد بالتأمین العیني 

ستیفاء حقه من المقابل افضلیة في تقریر حق عیني على هذا المال بحیث یكون للدائن الأ

الحق  ،وبذلك فإن الدائن الذي یحصل على تأمین عیني یتمتع بحقین . النقدي لهذا المال 

هو حق  :خرصیل على الضمان العام للمدین ، والحق الآیتمثل بحقه الشخصي الأ :ولالأ

ویستطیع الدائن من خلال ، جل ضمان دین معین أمعین بالذات من عیني تبعي على مال 

فضلیة موال التي وضعت تأمینا لدینه ، ویكون له الأن یقوم بالتنفیذ على الأأخیر هذا الحق الأ

لى تمكنه من تتبع إضافة غیره من الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة ، بالإعلى 

أو  امن ذمة المدین لینفذ علیه ، وقد یكون محل هذا التأمین العیني عقار ذا خرج إهذا المال 

والتأمین الذي یكون محله عقار هو الرهن الرسمي ، أما التأمین الذي یكون محله ،  منقولا

وبذلك فإن التأمینات العینیة أفضل من التأمینات  ، عقارا أو منقولا فهو الرهن الحیازي

على الرغم من ساواة المقرر بین الدائنین ، و الدائن فیها عن مبدأ المالشخصیة التي لا یخرج  

تخص الدائن بمیزة معینة كالتأمینات العینیة ولا تجنبه  نها لاألا إالضمان العام  من نها تعدأ

  .)1(كل خطر

لدائني هذه  الحد الأدنى من الضمان العام المقررشركة الشخص الواحد یمثل  سمالأأن ر وبما  

للحصول على ضمانات خاصة وقد تم بیان  فإنه كما تم بیانه یسعى الدائنون الشركة ،

وعلى الرغم من فاعلیة هذه ول ، الضمانات الشخصیة لدائني هذه الشركة في المطلب الأ

، وهذا قتضاء دائني الشركة حقوقهم الا أن التأمینات العینیة تكون أكثر فاعلیة في إ الضمانات
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موال تتناسب طبیعتها وهذا أذا كانت تملك إتأمین العیني قد تقوم الشركة بتقدیمه في حال ال

ضمان دین أو قد یشترط الدائن على الشریك الوحید تقدیم ضمان عیني مملوك له ل التأمین ،

) 60(المادة  حیث جاء في ، فإنه یعد رهنا تجاریا  ةلحالوالرهن الذي یقدم في هذه ا ،الشركة 

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحدده فیما یلي یؤمن بموجبه الدین " أن  من قانون التجارة

 تتحدد حسب طبیعة الدین المضمون  وبینت هذه المادة أن طبیعة الرهن التجاري" التجاري 

لدین ذا كان اإلتزام تجاري فیكون رهنا تجاریا ، أما افإذا كان الدین المضمون من أجل 

  .)1(دینا مدني فإن الرهن یكون مدنیا المضمون 

غیر مادي   ا أممادی المال منقولا هذا كان أوموضوع الرهن التجاري هو مال منقول سواء  

 سمیه أمإكانت أوراق المالیة والاسناد التجاریة ، سواء ذن البضائع والأإفیجوز أن یكون محله 

نه یجوز أن یكون محل ألا إلشحن ووثائق النقل ، بالاضافة لحامله ، وكذلك وثائق ا مر أمللأ

لى إالرهن دین للمدین الراهن في ذمة الغیر أو قد یكون مبلغا من النقود یسلمه المدین الراهن 

ن تسلیم لأ،الدائن المرتهن ، بشرط أن تعین هذه النقود بالذات ویجب وضعها في مغلف مختوم 

وبالتالي فإن عقد الرهن التجاري ،  )2(له بالذات یجعلها ملكا لى الدائن دون أن تعین إالنقود 

یجاب والقبول تسلیم ضافة الى الإبمقتضى قانون التجارة یعتبر عقدا عینیا ، حیث یستلزم بالإ

ولى من المادة ردني في الفقرة الألیه المشرع الأإوهذا ما ذهب  لى الدائن المرتهن إمحل الرهن 

ذا بقي المرهون في حیازة المدین إثرا بصفته رهنا ألا ینتج عقد الرهن " حیث جا فیها ) 62(

عتبار الغیر كأنه لا یزال جزءا من ثروته الحرة ینال بواسطته ثقة جدیدة ابحیث یظهر في 

ة الغیر یبقیه لى الدائن وأن یبقى في حیازته أو في حیاز إبل یجب أن یسلم المرهون ، ستدانه للا
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لى الدائن تعني أن الرهن التجاري یجب أن إنتقال حیازة المال المرهون اوضرورة "، "لحسابه 

  . )1("یقع على مال منقول

أو  امادی ذ قد یكون منقولاإ ،ختلاف طبیعتهانتقال حیازة الشيء المرهون باوتختلف طریقة 

نتقال الفعلي من خلال تسلیم المنقول فعلیا بالإما إ، وتنتقل حیازة المنقول المادي  امعنوی منقولا

لى حین سداد الدین المضمون ، كما تنتقل حیازة المنقول إلى الدائن المرتهن وحبسه لدیه إ

ردني في الفقرة الثانیة منها على من قانون التجارة الأ) 62(حیث نصت المادة  ،بالتسلیم الرمزي

شیاء مفاتیح المحل المشتمل على البضائع والأیكفي لیعد التسلیم حاصلا أن تسلم و " نه أ

سند  و أن یسلم أسم المدین إحامل للوحة ب بشرط أن یكون هذا المحل غیر ،المرهونة مقفلا

التسلیم الحكمي للمنقول ب كما تنتقل الحیازة،  " التجاري شیاء منطبق على العرفمقابل تلك الأ

یجار عارة أو الإعلى سبیل الودیعة أو الإذا كان الشيء في حیازة الشخص قبل الرهن إوذلك 

ما المنقولات غیر المادیة وهي أ، وبعد ذلك قد یصبح مرهونا لدیه فیكون التسلیم قد تم حكما 

وقد یكون المنقول غیر المادي حقا عادیا أو حقا ثابتا في سند عادي ، التي لا تدرك بالحس 

مر ، وقد بین المشرع كسند السحب والسند للأوراق التجاریة حدى السندات المالیة أو الأإأو في 

) 61(موال غیر المنقولة في الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة من المادة ردني كیفیة رهن الأالأ

نتقال ایجري رهن السند الاسمي بمعاملة " حیث نصت الفقرة الثانیة منها ، من قانون التجارة 

أما السندات ، " لذي أصدره وعلى السند نفسه على سبیل التأمین تسجل في سجلات المحل ا

، أما الدیون العادیة فقد مر یتم رهنه بكتابة عبارة دالة على أن قیمة السند للضمان أو للرهن لأ

أما الدیون العادیة " من قانون التجارة على ان ) 61(نص المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 

                                                             
  226و218سامي ، فوزي  ، شرح القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص  (1)



107 
 

حوال بسند مكتوب ذي تاریخ ثابت یبلغ یها في كل الأفیجري الرهن عل، شخص معین لالمترتبة 

ن هناك دیون لا تقبل الرهن كدین النفقة أو معاش ألا إ،  "للمدین الذي أقیم الرهن على دینه 

  .)1(التقاعد أو الدیون التي لایجوز الحجز علیها 

 ي یدخل ضمن نطاق الرهن الحیازي ستنادا لما تقدم ذكره بأن الرهن التجار اوترى الباحثة  

ذا الرهن قد یرد على لا على منقول ، وهإن الرهن التجاري لا یرد إلى أ تجهإن الفقه إحیث 

المنقولات المملوكة للشركة كما تم بیانه ، وقد یشترط الدائن على الشریك المنفرد في شركة 

الشركة ، ویبقى الرهن محتفظ ئتمان املاكه الخاصة لضعف أالشخص الواحد تقدیم ذلك من 

زام الذي نشأ لتلى الاإن العبرة بوصفة تجاریا تستند بصفته التجاریة حتى لو قدم من الشریك لأ

  .ني ویعتبر الشریك المنفرد في هذه الحالة كفیل عی، هذا الرهن من أجله 

دین الغیر ، والرهن  رهنا لوفاءیقدم شیئا مملوكا له ،سواء أكان عقارا أم منقولا والكفیل العیني  

و أذا وقع على عقار إزیا ن یكون حیاأو أذا وقع على عقار إون رهنا رسمیا ن یكأما إهنا 

لتزاما شخصیا بضمان الدین ، بل احوال لا یكون الكفیل العیني ملتزما وفي جمیع الأ ،منقولا

خر آلى شخص إنتقلت ملكیة العین المرهونة االذي یضمن الدین هو الرهن الذي قدمه ، فإذا 

عن  اشخصی فیل العیني مسؤولاغیر الكفیل العیني فإنها تنتقل مرهونة بالدین ، ولا یكون الك

 ؛ب فإن كفالته العینیة للدین تنتهيي سبلأذا فقد الكفیل العیني حیازة العین المرهونة إ و  ،الدین 

لتزاما شخصیا بوفاء الدین االشخصي الذي یعد ملتزما لتزاما عینیا ، بخلاف الكفیل إنه ملتزم لأ

نه یكون إذ إ لى ورثته بحدود التركه ،إلتزام الشخصي ذا لم یوفه المدین ، وینتقل هذا الاإ
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ذا لم یحصل على مقابل إ، والكفیل العیني )1(مواله لا في مال معین بالذات أمسؤولا في جمیع 

محضا ، لذا فیجب أن  من التصرفات الضارة ضررا نسبة لهالمدین فإن الرهن یعتبر بال من

ذا حصل على مقابل فإن الرهن یعتبر إما أ،  )2(لا كان العقد باطلا إ هلیة الكاملة و یتمتع بالأ

الحدود جازة الولي في إفتكون موقوفة على  ،بالنسبة له من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر

، أما الصغیر الممیز جازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد إأو  التي یجوز فیها له التصرف

ذا كان من التصرفات المأذون له إالمأذون له بالتجارة فإن الرهن الصادر منه صحیح ونافذا 

لا بد من  ، ولمعرفة مدى فعالیة هذا الضمان بالنسبة لدائني شركة الشخص الواحد)3(فیها 

ذا كان هذا الرهن إفي حال  ،كفیل العیني ودائن الشركة بحث العلاقة القانونیة القائمة ما بین ال

وكذلك بحث العلاقة القانونیة ما بین الشركة ،  المنفرد مقدم من الكفیل العیني المتمثل بالشریك

  -: وذلك من خلال مایأتي كة ذاتهام الضمان من أموال الشر ذا تم تقدیإودائنیها 

   ودائن الشركة) الشریك المنفرد (الكفیل العیني العلاقة القانونیة بین :الفرع الاول 

ذا كان أجل الوفاء بالدین قد حل أما لا ، لذا لا إكل من الطرفین فیما  لتزاماتاتختلف حقوق و 

   -:بد من توضیح ذلك من خلال ما سیأتي 

  جل المحدد لوفاء الدینودائني الشركة قبل الأ العلاقة القانونیة بین الكفیل العیني :اولا 

ن الكفیل العیني قد یقدم رهنا حیازیا ضمانا لدین الشركة ، والرهن الحیازي هو حق عیني إ

تبعي ینشأ عن عقد یخول الدائن حبس المال المرهون في یده أو في ید عدل ضمانا لدین 
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حیث یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة ویستطیع  ،ستیفاؤه منهایمكن 

عه في أي ید یكون ، ویترتب على ذلك الرهن أن الكفیل العیني تسلب منه حیازة الشيء تتب

لا أنه یرد العدید من القیود على حق المالك من أجل ضمان إمع بقائه مالكا له ، محل الرهن 

ردني التي من القانون المدني الأ) 1386(حق الدائن المرتهن ، ومن هذه القیود نص المادة 

مثل البیع ، لا یجوز للراهن أن یتصرف في المرهون حیازیا تصرفا قابلا للفسخ " نه إجاء فیها 

وفي حال موافقة المرتهن على بیع الشيء المرهون ینتقل ، " لا بقبول المرتهنإجارة والهبة والإ

قرار الراهن بالمرهون حیازیا لغیره لا یسري في حق إن ألى ثمن ذلك الشيء ، كما إحقه 

حتى یستوفي جمیع دینه وما یتصل به ، أما الدائن المرتهن فله حبس المرهون حیازیا المرتهن 

فظة على المرهون لى مالكه ، ویجب علیه المحاإوبعد ذلك یرد المرهون ، من ملحقات ونفقات 

حیث نصت ، )1(م لا أكان بتعدي منه أكه أو تعیبه سواء ویسأل عن هلا وعدم التصرف به ،

ذا هلك المرهون في ید المرتهن ضمن قیمته یوم القبض، فإذا إ" نه أعلى ) 1396(المادة 

 ...." قیمة ضمانه سقط الدین سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا لكانت قیمته مساویة 

أن تأذن ببیع المنقول الراهن أو المرتهن ردني للمحكمة بناء على طلب وأجاز المشرع الأ

ذا كان المرهون إلى الثمن في حال إ على أن ینتقل حق الدائن ،جل الدینالمرهون قبل حلول أ

علامه إخر على الرغم من آ لهلاك أو النقص في القیمة ولم یقدم الراهن للمرتهن تأمینامهدد با

ذا سنحت فرصة إیجوز للمحكمة أن تأذن بذلك وطبقا للشروط التي تحددها  في حال و  ، بذلك

 مثلا  یتمثل بعقار اا قدم الكفیل العیني رهنا تأمینیأما اذ ،)2( للراهن ببیع المرهون بصفقة رابحة 

فإنه یظل محتفظ بملكیته وحیازته ، وبالتالي یحق له القیام بكافة التصرفات المادیة والقانونیة 
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یجوز له بیع  و جزائه ،أبعض  أونه لایجوز له هدم العقار ألا إ، التي لا تهدد سلامة المرهون 

ن لأ وذلك؛ نتفاع أو حق رهن ثاني أو حق الا رتفاقنشاء حق عیني علیه كحق الاإالعقار أو 

وسمحت ،  )1(نها تالیة لحق الرهن عمال لا تسري في مواجهة الدائن المرتهن لأجمیع هذه الأ

بالرهن قبل حلول أجل میعاد  من القانون المدني للمدین أن یؤدي الدین الموثق) 1365(المادة 

 حو المتقدم یعد من النظام العام وحق المالك الراهن في التصرف في العقار على الن ،الوفاء به

ذا هلك العقار المرهون أو تعیب بخطأ من إ و  ،)2(خلاف ذلك یترتب علیه البطلان ب تفاق إوكل 

ما طلب تقدیم ضمان كافي لدینه فإن للدائن المرتهن إما طلب الوفاء بالدین فورا و  ، الراهن أما إ

فیجوز له أن یتفق مع  ،)3(اذا كان الهلاك أو التعیب بسبب أجنبي فإن الخیار یكون للراهن 

أن  )الكفیل العیني ( نتقاص الفوائد ، فإذا لم یتفقا جاز للراهناالمدین على اسقاط أجل الدین و 

كاملا عند حلول أجله الاصلي على المدین  نتقاص الفوائد ، ویرجع بالدین ایدفع الدین مع 

فإذا لم یفعل الراهن ذلك ، فإنه یجب علیه أن یقدم تأمینا كافیا بدلا من التأمین الهالك أو 

فإن للراهن أن یرجع ، سبب بخطأه في الهلاك أو التلف التالف ، واذا كان الغیر هو الذي ت

، وفي حال تقدیم ضمان كافي )4(التقصیریة لى قواعد المسؤولیة إعلى الغیر بالتعویض استنادا 

حقه منه وفقا لمرتبته  ي، وللمرتهن أن یستوفلى المال الذي یحل محلهإخر فإن الرهن ینتقل آ

ینتقل الرهن عند " التي جاء فیها  ردنيمن القانون المدني الأ) 1339(ستنادا لنص المادة إ

وللمرتهن أن یستوفي ،لى المال الذي یحل محله إهلاك العقار المرهون رهنا تأمینیا أو تعیبه 

   ."منه وفقا لمرتبته حقه 
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  العلاقة القانونیة بین الكفیل العیني ودائني الشركة عند حلول أجل الدین  :ثانیا 

للمرتهن رهنا تأمینیا أن یستوفي " ردني على أن من القانون المدني الأ) 1342(نصت المادة 

جراءات المنصوص تخاذ الإإدینه من العقار المرهون عند حلول أجل الدین طبقا لمرتبته وبعد 

فإذا لم یف العقار بدینه كان له الرجوع بباقي  جراء أو القوانین الخاصة ،علیها في قانون الإ

بأن "من القانون ذاته ) 1397(جاء في المادة كما  "دینه على أموال المدین كدائن عادي 

للمرتهن حیازیا حقوق المرتهن رهنا تأمینیا في التنفیذ على المرهون ثم على سائر أموال المدین 

  "من هذا القانون ) 1342(عند عدم استیفاء كامل دینه المنصوص علیها في المادة 

أي حق  أجل الدین لا یكون للمرتهننه قبل حلول أیتبین من النصوص المشار الیها أعلاه  

 لا یكون للدائن المرتهن  و  على المرهون سوى القیام بالإجراءات اللازمة للمحافظة علیه ،

ذا حل أجل الدین إأما ، بالوفاء المدین  ذا حل أجل الدین وقامإستیفاء حقه من المال المرهون ا

من خلال القیام  ،المرهون المال  ن علىستعمال حقه في الرهادائن لیقم المدین  بالوفاء فلولم 

ستیفاء اوالقوانین الخاصة من أجل  قانون التنفیذ جراءات المنصوص علیها فيببیعه طبقا للإ

 )1(حقه من ثمن ذلك العقار متقدما على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة 

قدمه ضمان لدین المدین عند حلول أجل تقتصر مسؤولیة الكفیل العیني بحدود المال الذي و 

) 1340(ردني في المادة ، وقد نص المشرع الأ )2(الدین في حال عدم الوفاء من قبل المدین

قتضاء الدین من غیر العقار المرهون ولیس اإذا كان الراهن كفیلا عینیا فلا یجوز " نه أعلى 

، وللدائن المرتهن أن ینفذ على أموال "التنفیذ على عقاره له أن یطلب الرجوع على المدین قبل 

لى إستنادا ا )الشریك المنفرد (، ولا یجوز للكفیل العینيالمدین بمقتضى حقه في الضمان العام 
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، فللدائن أن تفاق على غیر ذلك ما لم یحصل الإلیها  الدفع بتجرید المدین أولا إالمادة المشار 

خر مقدم آقدمه كرهن حتى ولو كان هناك رهن یبدأ بالتنفیذ على عقار الكفیل العیني الذي 

لتزام تابع ، وبالتالي یحق التزام الكفیل العیني هو الضمان نفس الدین من المدین ، كما أن 

والتي من  ن التمسك بها في مواجهة المرتهن للكفیل العیني التمسك بالدفوع التي یجوز للمدی

ذا نفذ الدائن المرتهن على إ ، و )1(.ء منه جز  سواء كله أمنقضاء الدین الى إشأنها أن تؤدي 

الرهن الحیازي ، ولم یكف الثمن للوفاء بكامل الدین فإن حق الرهن ینقضي على الرغم من 

ومن  ،)2(له أن یرجع على المدین كدائن عادي بما تبقى له من الدیننقضاء جمیع الدین و اعدم 

من  ،المستقر علیه قضاء وفقها أن مركز الكفیل العیني یتشابه مع مركز الكفیل الشخصي

وبالتالي فإنه تطبق على  ،صليلتزام المدین الأحتیاطي لاالتزام تابعا و التزامه یعتبر ان أحیث 

فیما عدا النصوص التي تتعارض مع الطبیعة العینیة للتأمین  الكفالة العینیة كل قواعد الكفالة 

وتختلف الكفالة العینیة عن الشخصیة في أنها تخول الدائن حقا عینیا تبعیا على مال معین من 

  )3(.موال الكفیل ومخصص للوفاء بالدین المكفول أ

الدین أي حق  دائن شركة الشخص الواحد لا یكون له قبل حلول أجلمما سبق إلى أن  یلاحظ 

على المال المرهون سوى القیام بالإجراءات اللازمة للمحافظة علیه ، ولا یحق له استیفاء حقه 

إلا أنه في حال إذا حل أجل . من المال المرهون إذا حل أجل الدین وقامت الشركة بالوفاء 

المال المرهون ستعمال حقه على افإن لدائن الشركة أن یقوم ب، الدین ولم تقم الشركة بالوفاء 

من خلال القیام ببیعه طبقا للإجراءات ،  -الكفیل العیني-المقدم من الشریك المنفرد 
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من أجل استیفاء حقه من ثمن ذلك ، المنصوص علیها في قانون التنفیذ والقوانین الخاصة 

د مسؤولا العقار متقدما على الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة ، ولا یكون الشریك المنفر 

إلا بحدود المال الذي قدمه ضمانا لدین الشركة ، ولا یحق للشریك المنفرد الدفع بتجرید الشركة 

  . أولا إلا إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقا مع الدائن 

  العلاقة القانونیة بین الشركة ودائنیها :الفرع الثاني 

للدائن المرتهن رهنا تأمینیا أن " نه أردني على من القانون المدني الأ) 1353(نصت المادة 

نذار إوذلك بعد ، ذا لم یؤد الدین في میعاده إجراءات نزع ملكیة العقار المرهون وبیعه إیتخذ 

  " جراء والقوانین الخاصة جراءات المنصوص علیها في قانون الإالمدین وحائز العقار طبقا للإ

الشخص الواحد أن یقوم عند حلول أجل علاه أن لدائن شركة أیتبین من النص المشار الیه 

جراءات نزع ملكیة العقار إالدین بإنذار الشركة بضرورة الوفاء  واذا لم تقم بذلك ، فله أن یتخذ 

والقوانین  لتنفیذالمرهون الذي تم تقدیمه كرهن طبقا للاجراءات المنصوص علیها في قانون ا

كما تم -ي الراجح أفإن الر ذا أفلست الشركة وقبل حلول أجل الدین إ أما في حال .الخاصة 

  )1(.جل أن الكفیل لا یحرم من الأ - بقابیان ذلك سا

ذا أفلست الشركة فإن الدائن إ نه في حال، ألى ماتم ذكره إستناد وترى الباحثة بأنه بالا 

یه أن یتقدم بدینه الى ومقدم من الشركة فإنه یتوجب علالمرتهن الحاصل على رهن مقابل دینه 

ویتقدم على الدائنین العادیین والتالین له في  التفلیسة ویقتضي حقه بوصفه دائن مرتهن ،

من الشریك المنفرد ، وأفلست  اذا كان الرهن مقدمإ ا في حالقتضاء حقه ، أماالمرتبة في 

الشركة قبل حلول أجل الدین  فإن أجل دین الشركة یسقط بالنسبة لها هي ، أما الكفیل العیني 
                                                             

  61سابق ، صتناغو ، سمیر عبد السید ، التأمینات الشخصیة والعینیة ، مرجع  )(1
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ي الراجح الذي تم بیانه أالر فإن أجل الدین لا یسقط في مواجهته، وهذا هو ) الشریك المنفرد (

لا إلا ینفذ على المال المرهون یتوجب على الدائن المرتهن أن  ة، وفي هذه الحال فیما تقدم

للحصول على حقه ولكن لیس  لى تفلیسة الشركةإویتوجب علیه أن یتقدم بحلول أجل الدین ، 

حصول على حقه كاملا أو لم ال، وفي حال عدم  اعادی انما بوصفه دائنإ بوصفه دائن مرتهن و 

لول أجل الدین أن فیحق له عند ح ،یحصل على حقه على الرغم من تقدیم دینه في التفلیسة

للحصول على حقه أو المتبقي  یقوم بالتنفیذ على المال المرهون الذي قدم ضمان للوفاء بالدین

  .منه 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  الخاتمة: أولا 

فلاس شركة الشخص الواحد ، لما لهذا الموضوع من أهمیة من الناحیة إتناولت هذه الدراسة 

فلاس هذه الشركة إقتصادیة على الصعید العملي ، حیث تم بحث مدى جواز القانونیة والا

لى أن إضافة جتهادات القضائیة ، بالإراء الفقهیة والالى النصوص التشریعیة والأإستناد بالا

فلاسها إهذه الدراسة قامت بتوضیح مسؤولیة الشریك المنفرد في هذه الشركة في حال 

وذلك من خلال قیاس مسؤولیة الشریك المنفرد  ردني ،ص قانون الشركات الأستعانة بنصو بالا

ء شركة ردني بإنشاالشركات التي سمح المشرع الأ سؤولیة الشركاء المتعددین في نطاقعلى م

التي وضحت مسؤولیة القوانین المقارنة وبالاستعانة بنصوص  ، اطارها الشخص الواحد ضمن

لى بحث ضمانات إلى ما تقدم إضافة ، وتطرقت الدراسة بالإ الشریك في شركة الشخص الواحد

شتراطها في حال تعاملهم مع هذه الشركة ، وتم اب ني شركة الشخص الواحد التي یقوموندائ

 فاعلیتها على الصعید العملي   ثار القانونیة المترتبة على تلك الضمانات ، ومدىتوضیح الآ

  - : توصیات التي یمكن تلخیصها بما یأتيالنتائج واللى جملة من إتوصلت هذه الدراسة و 
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  النتائج: ثانیا 

حكام خاصة أفلاس شركة الشخص الواحد بإ ةردني لم یقم بتنظیم حالن المشرع الأإ .1

 .فلاس الشركة إتتضمن مسؤولیة الشریك فیها في حال 

ردني وقانون الشركات فیما یتعلق الغموض الذي یكتنف نصوص قانون التجارة الأن إ .2

من خلال  ،زالتهإتم فلاس الشركات التجاریة بما في ذلك شركة الشخص الواحد إبجواز 

 2012فلاس والتصفیة لسنة عمال التاجر وأحكام الإأعادة تنظیم إمشروع قانون  نصوص

فضل من أن تأسیس شركة الشخص الواحد ضمن نطاق شركات المسؤولیة المحدودة إ .3

خیر ضمن هذا النوع الأ هانه لو تم تأسیسلأ شخاص ؛خذ بها ضمن نطاق شركات الأالأ

وهمیة في نطاق الشركات ذات المسؤولیة لى تأسیس شركات إفإن ذلك سوف یؤدي 

 . المحدودة

ن مركز الشریك المدیر في شركة الشخص الواحد ذو صفة فارقة عن مركز المدیر في إ .4

نه المالك للشركة والمدیر لأ؛ خرى ، ویعد بمثابة الروح للشخص المعنوي الشركات الأ

 .عمالها أالمسیطر على كافة 

 الحمایة اللازمة دائني شركة الشخص الواحدل لم توفر الأردني ن نصوص قانون الشركاتإ .5

 .قتصرت حمایتها لهم في مرحلة تصفیة الشركة فقط افي كافة مراحل حیاة هذه الشركة ، و 

الضمانات العینیة التي یقدمها الشریك في شركة الشخص الواحد لدائنیها تعد أكثر ن إ .6

 .فعالیة من الضمانات الشخصیة 
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نه على الرغم إذ إعتبار ، امحل  شركة الشخص الواحدعتبار الشخصي للشریك في ن الاإ .7

الشریك ئتمان ان ألا إ، موال المملوكة لهذه الشركة الأمن أن ضمان دائنیها مقتصر على 

 .فیها یلعب دور مهم في حیاة هذه الشركة ، وینعكس كذلك على المتعاملین معها 

ن الدائن الشخصي للشریك المنفرد في شركة الشخص الواحد یحق له الحجز على نصیب إ .8

أو على نصیبه من موجودات الشركة بعد تصفیتها وقسمة  هذا الشریك من أرباح الشركة ،

 .الحقوق 

س أفرد في شركة الشخص الواحد مسؤولیته محددة بمقدار ما قدمه من ر ن الشریك المنإ .9

طالما أنه قام بالوفاء بكامل حصصه المقرره في العقد التأسیسي  ،مال في هذه الشركة

عمال نظمة الواجب علیه اتباعها أثناء ممارسته لأللشركة ، وطالما أنه یراعي القوانین والأ

 .الشركة 

فلاس الشریك المنفرد في شركة الشخص الواحد في إردني لم ینص على ن المشرع الأإ.10

حتیال من قبل الشریك افلاس نتیجة تقصیر أو حتى ولو كان هذا الإ، فلاس الشركة إحال 

 .المنفرد فیها 

  -:التوصیات : ثالثا 

حكام خاصة وبنصوص أتنظیم شركة الشخص الواحد بردني بقیام المشرع الأ ضرورة 

ذا  قام إفي حال ، في شركة الشخص الواحد الشخصیة  مسؤولیة الشریك صریحة تبین

ذا قام إ و  نشائها ،انتهاء مدتها أو قبل تحقیق الغرض من ابسوء نیة بوقف نشاطها قبل 

لى ضرورة ترتیب إضافة بعدم الفصل بین مصلحته الشخصیة ومصلحة الشركة ، بالإ
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كتساب الشركة الشخصیة اة قبل عمال لحساب الشركأذا زاول إمسؤولیته الشخصیة 

  - : ردني بما یأتي، وبهذا الصدد نوصي المشرع الأالمعنویة

ذا كان افلاس إفلاس الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد إالنص صراحة على  .1

 .حتیال من قبل الشریك فیهااو أالشركة  ناتج عن تقصیر 

ي أستطلاع ر افلاس دعوى الإ النص صراحة على أنه یتوجب على المحكمة المرفوع أمامها .2

النیابة العامة للتأكد فیما إذا كان إفلاس الشركة ناتج عن تقصیر أو احتیال من الشریك 

 .أم لا  المنفرد في شركة الشخص الواحد

 قتصار تأسیس شركة الشخص الواحد ضمن نطاق الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فقط ا .3

شركة ع الشركات المساهمة من تأسیس ضافة إلى ضرورة النص صراحة على منبالإ

 .شخص وأحد لمنع الاحتكار

حصر تأسیس هذه الشركات ضمن مجالات معینة تتناسب طبیعتها مع الشركة ذات  .4

 .المسؤولیة المحدودة 

 . حقق ضمانات كافیة لدائني الشركةس مال شركة الشخص الواحد بما یأدنى لر رفع الحد الأ .5

النص صراحة على عدم السماح للشریك في هذه الشركة من تأسیس شركة شخص واحد  .6

 . خرىأ

قبل  الشركة من سمالأالحصص العینیة المقدمة في ر النص صراحة على وجوب تقدیر  .7

  .خبیر متخصص ، ویتحمل مسؤولیته عن هذا التقدیر

 الصناعة والتجارة مالي في وزارة تشكیل لجنة تتضمن متخصصین في المجال القانوني وال .8

لى مراقب إعمال هذه الشركة ورفع تقاریرها ألیها مهام القیام بالتفتیش الدوري على إیوكل 

 .جراء اللازم الشركات لإ
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 رباح السنویة الصافیةمن الأ% 10جباري بنسبة تزید على حتیاطي الإقتطاع الاارفع  .9

الشركة ، لتعزیز ضمانات  سمالأها حتى ولو تجاوز مجموعها ر قتطاعاستمرار في والا

 .دائني الشركة من خلال هذا الاقتطاع 

لا بعد تقدیم إعدم جواز رهن الحصص والتنازل عنها في هذه الشركة النص صراحة على .10

  .طلب لمراقب الشركات للتأكد من ملاءة المشتري المالیة لضمان حقوق دائني الشركة 

 ؛ذا اشترط علیه ذلكإعینیة دون الشخصیة قتصار السماح  للشریك بتقدیم ضمانات ا. 11

  .وتهرب الشریك من المسؤولیة  واطىءمنعا لت

لى إخراجه إ فلاس والتصفیة و عمال التاجر وأحكام الإأعادة تنظیم إقرار مشروع قانون إ. 12

  .قتصادیة اله من أهمیة قانونیة و النور لما 

  تمت بحمد االله وبعونه                               
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 .الشخص الواحد 

موسوعة الشركات التجاریة ، الجزء السادس  ،  )1998( ناصیف ، الیاس .44

 .الشركة محدودة المسؤولیة 

موسوعة الوسیط في قانون التجارة ، الصلح الواقي ،  )2008(ناصیف ، الیاس .45

 .، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان الجزء السادس، والافلاس 

  موسوعة الوسیط في قانون التجارة ، الجزء الثامن، )2008(ناصیف ، الیاس  .46

 .المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان 

آثار حكم شهر الافلاس على جماعة الدائنین  ، )1993(الهیاجنة ، سعید محمد  .47

 .، مطبعة الشباب ، عمان ، الأردن دراسة مقارنة 

، مكتبة سید عبد االله نظریة الحق في القانون المدني الوكیل ، شمس الدین ،  .48

 .وهبه ، مطبعة نهضة مصر 
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، دار 3، الشركات ، دراسة مقارنة،ط القانون التجاري، )2010(یاملكي ، أكرم  .49

 .قافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن الث

 .، دار الفكر العربي  الشركات التجاریةیونس ، علي ،  .50

  

  الرسائل الجامعیة :ثانیا 

رسالة  (، الاساس القانوني لشركة الشخص الواحد، )2005(الشوابكة ،محمود محمد  .1

 ، الأردن جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا  ، )غیر منشورة ماجستیر

الصعوبات الناشئة عن ادارة الشركة المساهمة العامة ، )2009(القلاب ،عیسى محمد  .2

جامعة  ) غیر منشورة رسالة ماجستیر( ، ذات الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني

 ردن ، الأال البیت 

النظام القانوني لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة ، )2010(حمد أالشلول ،حازم  .3

 ردن ، الأجامعة ال البیت  ،) غیر منشورةرسالة ماجستیر  (،المحدودة 

الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد ذات  تغیر ،)2010(نجم الدین ،سامر سمیر .4

غیر رسالة ماجستیر ( ،لى شركة التضامن وشركة المساهمة العامة إالمسؤولیة المحدودة 

  .ردن، الأجامعة ال البیت  ،) منشورة
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  بحاث القانونیة الأ: ثالثا

مدى جواز افلاس الشركات وفقا لقانون التجارة “، )2012(الأرناؤوط ، ابراهیم صبري  .1

 .، جامعة الكویت مجلة الحقوق، 2، العدد ”الاردني ، دراسة مقارنة

المركز القانوني للكفیل في عقد الكفالة في القانون “، )2010(أبو مغلي ، مهند عزمي  .2

 2المجلد  ، یة في القانون والعلوم السیاسیةالمجلة الأردن،  ”الأردني ، دراسة مقارنة

  3العدد

شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني لسنة  “ ،)2005(الخشروم ،عبداالله  .3

،جامعة ال البیت  مجلة المنارة،” دراسة مقارنة ، 2002والقوانین المعدلة لسنة  1997

  3،العدد11المجلد 

اثر تخصیص الذمة المالیة على شركة “بان عباس ، غانم وخضیر ،الصفار ، زینة  .4

 )16(،السنة )48(،العدد )13(،المجلد  مجلة الرافدین للحقوق، ”الشخص الواحد

في قانون الشركات  )شركة الشخص الواحد (المشروع الفردي “، )1988(الفضل ،منذر .5

 .1، العدد12، الكویت ، المجلد  مجلة الحقوق،“1983لسنة  )36(العراقي رقم 

 رائب المصریةنشرة جمعیة الض، ”شركة الشخص الواحد“ ، )1997(سمیحة القلیوبي ، .6

 .27،العدد 7المجلد 

النظام القانوني لشركة الشخص الواحد “، )2011(محمد ، یسریة محمد عبد الجلیل  .7

العدد الثاني  ، والاقتصادیةمجلة الحقوق للبحوث القانونیة ،  ”في القانون البحریني

 جامعة الاسكندریة 

على  )شركة الشخص الواحد (المشروع الفردي “،)2008(مطلوب ،مصطفى ناطق  .8

 36،العدد 10للحقوق ، المجلد  مجلة الرافدین ،”وفق التطورات التشریعیة الحدیثة 
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الشخص ذات المحدودة النظام القانوني للشركة “، )2010(النعماني ،نارمان جمیل .9

المجلد العراق،  ، للعلوم القانونیة والسیاسیة مجلة الكوفة،” الواحد في القانون العراقي

  .4العدد، 2

  القوانین : رابعا

  1966لسنة ) 12(قانون التجارة الاردني رقم  .1

 وتعدیلاته  1997لسنة ) 22(رقم  قانون الشركات الاردني .2

  1976لسنة ) 43(رقم القانون المدني الأردني  .3

 2004المعدل لسنة  1997)/ 21(رقم قانون الشركات العراقي  .4

 2001لسنة ) 21(رقم قانون الشركات البحریني  .5

  : خامسا 

  2012مشروع قانون إعادة تنظیم أعمال التاجر وأحكام الافلاس والتصفیة لسنة  -

  الاحكام القضائیة : سادسا 

 ردنیة بصفتها الحقوقیة ، منشورات مركز عدالة قرارات محكمة التمییز الأ -

  المواقع الالكترونیة : سابعا

1. www.bahrainlaw .net 

2. www.ccd.gov.jo 

3. Jordan –lawer.com 
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4. www.moic.gov.bh  

5. www.moj.gov.bh  


